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یة ــــــــــــــــــــــــــــیة لا تتحمل أي مسؤولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكل
.رة من آراءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد في هذه المذیـعلى ما 



بسم االله الرحمان الرحیم:

إنّ االله یأمُرُكُّم أن تُؤدُوْا الأمانات الى أهلها و اذا حكمتم بین النّاس ان " قال االله تعالى :
بصیرا".اظكم به ، انّ االله كان سمیعنعما یعتحكموا بالعدل انّ االله

_ من سورة النساء.58_ الآیة 



الحمد الله الّذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا االله ،الشكر الله على 
ه الحمد لا نحصي ما أنعم به علینا و تكرّم علمنا بالقلم و رزقنا من الطیبات  فل

ثناء علیه ، كما هو اثنى على نفسه، و نصلي و نسلم على سیدنا محمد خیر 
الخلق أما بعد :

نتوجه بالشكر الخالص الى :

_ الاستاذة هوام الشیخة التي شرفتنا بإشرافها و كانت لنا نعم المشرفة و نعم 
الموجهة .

رباطي نور الدین ._الى لجنة المناقشة الاستاذ دبیلي كمال و الاستاذ 

_ الى جمیع اساتذة العلوم القانونیة و الاداریة دون استثناء .

_ الى كل من مدّ لنا ید العون و المساعدة بإعارة كتاب او بنصح و توجیه 
._الى جمیع زملاء الدفعة في جمیع التخصصات .

وأن و اخیرا نرجو من المولى عزّ و جلّ ان یجعله عملا موفقا و مشجعا لنا ، 
یرزقنا موفورا من العلم و المعرفة ،و یجعل النجاح رفیق دروبنا ، و ان لا 

یجعله خاتمة لمشوارنا .



الحمد الله أولا على ما انعم به علینا ،الحمد الله الذي و فقنا لإنجاز هذا العمل 
والذّي نهدیه الى:

أجواء العمل._ عائلاتنا الكرام الّذین لم یبخلوا علینا و الذین وفرو لنا 

_الى الاخوة و الاخوات.

_ الى الاهل و الاقارب . 

_ الى كل من یعرفنا من قریب او بعید.





الموظف العام هو شخص یقدم خدمة دائمة لدى مرفق عام تدیره الدولة او احد إن
اهدافها وتنفیذ قوانینها اشخاصها ، وهو بذلك یعتبر ید الدولة تسعى من خلالها لتحقیق

وتمثیلها في كافة الانشطة ، وذلك من خلال المرافق العامة و المؤسسات العمومیة كاطار 
الحاجات و لإشباععام ونظرا لاعتبار هذه الاخیرة جزء هیكلي تسعى من خلاله الدولة 

ادارتها المجتمع ، فهي تحتاج الى جزء او جانب اخر لتسییرها ولأفرادالمصلحة العامة 
، الا و هو الجانب البشري والمتمثل في الموظف العام و المذكور سالفا ، والذي یضطلع 
بمهام المرفق ویتصرف باسم ولحساب هذا الاخیر ، الا انه نظرا لتطور الانشطة في 

ساعها حیث كانت في السابق تقتصر على امن داخلي ، امن خارجي وعدالة الدولة و ات
راد و المواطنین ادى بالدولة الى السعي لتحقیق هذه الحاجة من خلال ،الا ان حاجة الاف

اجهزتها الاداریة ومرافقها العامة والّتي تعتبر اداة الدولة ، ومن اجل مواكبة تطور الدولة 
و مسایرة لزیادة عدد المرافق و المؤسسات العامة ، تم زیادة عدد الموظفین القائمین بهذه 

لالیة القائمة بتنفیذ السیاسة العامة للدولة، و الّتي تحقق اهدافها في الانشطة ، باعتبارهم ا
كافة المجالات .

، و قانون یحمي هذه الیّد و الاداة لإیجادومن هنا سعى المشرّع الجزائري جاهدا 
ینظم مسارها المهني  كما تبین ما تتمتع به من حقوق وما یقع على عاتقها من واجبات 

هذا القانون فرع من فروع القانون الاداري.،و قد اعتبر

خطأ یترتب علیه عقوبة تأدیبیة و هذه الأخیرة جزء لا یتجزأ  من إخلالي ویعتبر أ
نظام الوظیفة العامة ، اذ تعتبر اداة لمواجهة تقاعس و تهاون المواطن و ارساءا لمبدأ 

اصلاح و تقویم سلوكه الانضباط و محاربة لأخطاء الموظفین ووضع حد لها ، مع
الاداري وردعا و جزرا لباقي الموظفین ، للمحافظة على كیان الوظیفة وحفظ هیبتها و 

، فهي لیست عملیة بالتالي تحقیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام و اضطراد و استمراریة 
ب و من هنا اصبح التأدیانتقامیة و لا قهریة وانما الهدف منها خدمة المرفق العام 
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ضرورة ملحة في ایة دولة لما له من تأثیر ،فتبرز اهمیته و فعالیته اكثر بالنظر الى 
مصدر السلطة التأدیبیة و العلاقة الرئاسیة التي یخضع لها الموظف العام .

التأدیبیة الّتي یعد الخطأ المسؤولیةیقوم النظام التأدیبي في الأساس على فكرة 
فنظرا لما لهذه الأخیرة من تأثیر على مركز الموظف العام لتأدیبیة ، فیها أساس المتابعة ا

من سلطة تقدیریة في تحدید الاخطاء و تكییفها و تحدید عقوبة لها ، قد للإدارةو ، ما 
ي اصدار عقوبة غیر ملائمة و وغیر موافقة للخطأ المرتكب الى التعسف فبالإدارةیؤدي 

ء التأدیبیة في نصوص متفرقة و صنّفها الى درجات و ، مع المشرع تدّخل و حدّد الأخطا
نفس الأمر بالنسبة للعقوبات، ومن هنا حاول تقیید سلطة الادارة في مجال التأدیب 
بنصوص تشكل ضمانات للموظف ، حتى یعاقب بجزاء عادل و مناسب لخطئه و تبعا 

ردنا تسلیط ما أظیفي و الجزاء التأدیبي و هولذلك ظهرت فكرة التناسب بین الخطأ الو 
.الضوء علیه 

التي دفعتنا الى معالجة هذا الموضوع منها :من بین الاسبابو لعل 

و ذلك نظرا لجدیّة هذا الموضوع و قلة الاهتمام به و رغبتنا الشخصیة في ذاتيما هو 
یسیّر تبنیه ، جعلت منا نقدم علیه و نختاره كموضوع بحث لنا ، لعلنا نساهم و لو بجزء 

تسلیط الضوء علیه و جلاء ما یعتریه من غموض بهدف ازالة نوع من التعسف و عدم
وبالتالي ایذاء الموظف العام بالدرجة الاولى وكذلك سعیا مناتطبیق النصوص القانونیة 

دأ التناسب في التشریع الجزائري.ولو مفهوم بسیط لمبلإعطاء

من أهمیة في أخذ یه هذا الموضوع  تعود الى ما یكتسموضوعیةو اسباب اخرى 
الموظف العام جزاءه دون المبالغة فیه اضراره و معرفة دور القضاء الاداري في ذلك وفي 

ردع الادارة المتعسفة و الحد اساءة استعمالها لسلطتها التقدیریة في مجال التأدیب .
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واحد، فانه و و نظرا لحساسیة هذا الموضوع بالنسبة للموظف و المرفق العام في ان
لدراسة هذا الموضوع

هل وفق المشرع الجزائري في تجسید مبدأ التناسب بین : نطرح الاشكالیة التالیة
الأخطاء الوظیفیة و الجزاءات التأدیبیة ؟

و للإجابة عن الاشكالیة المطروحة و تحقیقا للأهداف السالفة الذكر، اعتمدنا في 
خلال ذكر التعاریف ، الانواع و الخصائص ، و منالمنهج الوصفيدراستنا على 

كون هذا الموضوع یرتكز بشكل كبیر على نصوص قانون الوظیفة المنهج التحلیلي 

من خلال التطرق الى مبدأ التناسب التاریخیة مع اضفاء بعض الدراساتالعامة ، 
الى وصولا66/133و كذا ذكر تطورات تشریعات الوظیفة العامة ابتداءا من الأمر 

.06/03الأمر 

جملة من الأهدافلنتوصل في الاخیر من خلال دراستنا هذه الى تحقیق 
منها معرفة مفهوم كل من الخطأ الوظیفي و الجزائي ، و اذا ما كان المشرع في نصه 
على الأخطاء و الجزاءات المقابلة لها راعى في ذلك ملاءمة و توافق الجزاء الموقع مع 

رتكب ، و بیان دور القضاء الاداري في ارسائه لمبدأ التناسب و ان كانت الخطأ الم
رقابته تقتصر فقط على مدى تطبیق الادارة للنص القانوني .

فبالرغم من اهمیة هذا الموضوع الا انه لم یلقى  الدراسات السابقةوفیما یخص 
ثین بالتفصیل ، باستثناء مذكرة الاهتمام الكافي من الدراسة ، فلم تتناوله اقلام الباح

الباحثة بعلي الشریف فوزیة بعنوان التناسب بین الخطأ التأدیبي و العقوبة التأدیبیة في 
الوظیفة العامة ،قدمت هذه الأخیرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم 

حة )،وأیضا اطرو 2014، 2013السیاسیة ن جامعة الحاج الاخضر باتنة نوقشت (
في الجزاءات التأدیبیة والرقابة للباحث قوسم حاج غوثي ،بعنوان مبدأ  التناسب الدكتوراه
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، 2011بكر بلقاید تلمسان نوقشت سنة أبيالقضائیة علیه ، كلیة الحقوق جامعة 
2012.

لكن ذلك لا یجعلنا ننكر تطرق الباحثین لأجزاء منه ، فوجدنا دراسات تتعلق 
الوظیفیة ، اضافة الى الجزاءات الوظیفیة ، ونذكر منها مذكرة الباحث محمد بالأخطاء 

الأحسن بعنوان العلاقة بین المتابعة القضائیة و العقوبة التأدیبیة للموظف العام ، قدمت 
هذه الأخیرة لنیل شهادة الماجستیر كلیة الحقوق بجامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان نوقشت 

2008، 2007بتاریخ 

الّتي واجهتنا تتمثل في:الصعوباتأما عن 

_ صعوبة الحصول على الكثیر من القرارات و الاجتهادات القضائیة في مجال التناسب 
بمعنى عدم تصدي القاضي الاداري لذلك. 

_وكذا الظروف العامة الّتي یمر بها طالب العلم من قلة المداخیل و ضعف القدرة 
الشرائیة للمراجع .

وبة التنقل الى الجامعات المجاورة اضافة الى قلة المراجع المتخصصّة و الوطنیة _ صع
في هذا الموضوع ، كون مجال دراستنا ینحصر في التشریع الجزائري مما جعلنا نستعین 

بالدّراسات العربیة المقارنة حتى تتنوع المراجع .

لأول تطرقنا من خلاله هذا الى فصلین اثنین ، الفصل اقسمنا موضوعناو قد 
الى بیان الأخطاء الوظیفیة و الجزاءات التأدیبیة ، أما الفصل الثاني فانه تم تنصیصه 
لدراسة مبدأ التناسب بین هذین الاخیرین و بیان الضمانات التشریعیة و القضائیة 

لتكریسه.
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الفصل الأول:

الإطار المفاهیمي للخطأ الوظیفي والجزاء التأدیبي
مفهوم الخطأ الوظیفيلمبحث الأول: ا.
 :مفهوم الجزاء التأدیبيالمبحث الثاني.



، فإنه غیر معصوم واضطرادییر المرفق العام بانتظام لتسالموظف العمومي كآلیة بشریة
من الوقوع في الأخطاء التي تمس الوظیفة التي یشغلها خلال مساره المهني، لیترتب على 

جملة من العقوبات تسلط على الموظف العام، ومن خلال هذا المفصل هذه الأخیرة 
سنبین مفهوم كل من الاخطاء الوظیفیة والجزاءات التأدیبیة كنتیجة حتمیة تترتب عن 

الأخطاء الوظیفیة وذلك من خلال المبحثین التالیین:

.مفهوم الخطأ الوظیفيالمبحث الأول: 

.يمفهوم الجزاء التأدیبالمبحث الثاني: 
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.المبحث الأول: مفهوم الخطأ الوظیفي

من تشریع إلى آخر، فهناك من یطلق فتتباین تسمیات الخطأ الوظیفي وتختل
علیه تسمیة المخالفة التأدیبیة وهناك من یطلق علیة تسمیة الجریمة التأدیبیة 

، وتحدید وللإلمام بمفهوم الخطأ الوظیفي، فإنه یتعین علینا التطرق إلى تعریفه
باعتمادخصائصه، وبیان اركانه، وكذا تمیزه عن بعض الجرائم أو الأخطاء وذلك 

المطالب التالیة:

المطلب الأول: تعریف الخطأ الوظیفي وخصائصه:

من خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى تحدید مفهوم الخطأ الوظیفي من الناحیة 
:الفروع التالیةاعتمادوذلك من خلال التشریعیة، القضائیة والفقهیة مع تحدید خصائصه

الفرع الأول: تعریف الخطأ الوظیفي:

تعدد تعریفات الخطأ الوظیفي على المستوى التشریعي، القضائي والوقفي، وهذا 
ما سنتولى بیانه بالتفصیل من خلال النقاط المبینة ادناه: 

أولا: التعریف التشریعي:

133-99من الأمر 17الوظیفي في نث المادة الخطأئري عرف المشرع الجزا
كل تقصیر في الواجبات "المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أنه 

وأنه كل خطأ یرتكبه الموظف في إطار ممارسة المهنیة وكل مساس بالطاعة عن قصد
.)1(مهامه أو أثناءها"

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة 1966یونیو 2، المؤرخ في133-99) الأمر رقم 1(
1966یونیو 8المؤرخة في 46الرسمیة العدد 
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المتضمن القانون الأساسي 12-78وقد اشار إلیه المشرع الجزائري أیضا في القانون رقم 
میة، فكان كل من للعامل لأنه في هذه المرحلة لم یكن هناك تشریع خاص بالوظیفة العمو 

عالم الشغل والوظیف العمومي یخضع لقانون موحد ألا وهو القانون الأساسي للعامل، 
كنتیجة للإهمال وعدم مراعاة اعتبرهحیث 199فأشار إلى الخطأ الوظیفي في المادة 

.)1(قواعد الأمن 

المتضمن القانون الأساسي59-85من المرسوم 20وأیضا عرفته المادة 
النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة على أنه "كل إخلال بالواجبات المهنیة أو 
أي مساس صارخ بالانضباط أو ارتكاب أي خطأ خلال ممارسة المهام، أو بمناسبة هذه 

المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة 03-06، لیعرف الأمر رقم )2(الممارسة 
نه كل  تخل عن الواجبات المهنیة او مساس بالانضباط وانه بأ160العمومیة في مادته 

. )3(مهامه تأدیةكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة 

المتعلق بتحدید 07/308من المرسوم الرئاسي رقم 59وأیضا عرفته المادة 
لمشكلة لرواتبهم عوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر اكیفیات توظیف الأ

والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم على أنه كل تخل عن 
الواجبات التنظیمیة أو التعاقدیة وأنه كل مساس بالإنباط أو خطأ أو مخالفة ترتكب أثناء 

. )4(أو بمناسبة ممارسة النشاط 

32لمتضمن القانون الأساسي للعامل، الجریدة الرسمیة العدد ا،1978غشت 5المؤرخ في 12-78القانون رقم ) 1(
.1978غشت 8المؤرخة في 

سسات ؤ المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال الم،1985مارس 23المؤرخ في 59- 85المرسوم رقم ) 2(
.1985لسنة ،13الإداریة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة ،2006یولیو 15في المؤرخ 03-06الأمر رقم ) 3(
.16/07/2006المؤرخة في ،46الرسمیة العدد 

المتعلق بتحدید كیفیات توظیف الأعوان ،2007سبتمبر 29المؤرخ في 308-07المرسوم الرئاسي رقم ) 4(
واتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لر 

.30/09/2007المؤرخ في ،61الجریدة الرسمیة العدد 

)7(



والملاحظ على التعریفات التشریعیة للخطأ الوظیفي أن جمیعها یصب في نفس 
هنیة ومساس المعنى فهي تعرف الخطأ الوظیفي على أنه كل إخلال بالواجبات الم

بالانضباط وان هذا الخطأ لا یخرج عن نطاق الوظیفة فیكون اثناءها أو بمناسبتها.

:القضائي: التعریفثانیا

عرف القاضي الخطأ الوظیفي من خلال قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 
لیأیده )1(م" على أنه "تقصیر في الالتزامات المهنیة أو مخالفة للقانون العا09/01/1982

الذي جاء فیه 1985دیسمبر 17في ذلك قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 
"من المقرر قانونا أن الأخطاء التأدیبیة تشمل كل تقصیر مرتكب في ممارسة الوظیفة 

الموظف واعتباروالأفعال المرتكبة خارج الوظیفة والتي تمس من حیث طبیعتها بشرف 
حط من قیمة الفئة التي ینتمي إلیها أو المس بصورة غیر مباشرة بممارسة والكفیلة بال

. )2(الوظیفة ...." 

فالتعریف القضائي للخطأ الوظیفي لا یختلف عن التعریف التشریعي حیث عرفه 
كل تقصیر بالالتزامات المهنیة ومخالفة للقانون من قبل الموظف سواء كان ذلك «بانه 

أو غیر مباشرة في إطار ممارسة الوظیفة، فهذا التعریف لم یقتصر فقط بصفة مباشرة 
على الأخطاء المرتكبة في نطاق الوظیفة بل شمل ایضا الأفعال المرتكبة خارج نطاق 

. »الوظیفة والتي فیها مساس بشرف واعتبار الموظف 

، )وزیر التربیة(قصیة (ج.م) ضد 23650، الملف رقم 09/01/1982قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى ) 1(
.220، ص1989لسنة ،المجلة القضائیة العدد الأول

قیقایة مفیدة، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق جامعة ) 2(
.15ص ، 2009- 2008، منتوري قسنطینة

)8(



:الفقهي: التعریفثالثا
یرتكبه امتناعكل فعل أو «اوي الخطأ الوظیفي بأنه لفقیه محمد سلیمان الطمعرف ا

.)1(»العامل ویجافي واجبات منصبه
عن فعل یكون مخالفة امتناعفعل او «بأنه Sergé Salonوعرفه سیرجي سالون

.)2(»للواجبات التي تقرها الوظیفة

بالتزاماتهالعامل من خلل سابق ما یرتكبه«دي بأنه وعرفه الدكتور عمار عواب
وواجباته الوظیفیة، وبالنظام القانوني للوظیفة العامة عن طریق الإهمال أو التراخي أو 
الخطأ في آداء مهامه وواجباته الوظیفیة أو الخروج والشطط عن مقتضیات الوظیفة 

.)3(»العامة

وني أي یأخذ بالمعنى قانبالتزامإخلال «أحمد بوضیاف بأنه الأستاذوعرفه 
الواسع للقانون بحیث جمیع القواعد القانونیة أي كان مصدرها سواء كانت تشریعیة أو 

. )4(»بل یشمل حتى القواعد الخلقیةلائحیة

الواقعة التي تخل بالنظام وبحسن سیر العمل في «كما عرفه جانب من الفقه بأنه 
.)5(»المؤسسة

لوظیفي بأنه عبارة عن نتیجة للإهمال والإخلال بالواجبات وعلیه یمكن تعریف الخطأ ا
المهنیة في نطاق الوظیفة العامة.

50ص1979،دار الفكر العربي مصر، (دون طبعة) ،اوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، محمد سلیمان الطم) 1(
2002،مصر،المعارف، الإسكندریة منشأة،(دون طبعة)،التحقیق في المخالفات التأدیبیةمحمد ماجد یاقوت،) 2(

.60ص
حمایتي صباح، الآلیات القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ) 3(

.14، 13ص ،2014-2013،الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي 
العقوبة التأدیبیة الصادرة ضد الموظف العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیراءانقضبن علي عبد الحمید، طرق ) 4(

.11ص2011-2010،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان 
، دار الجامعة الجدیدة ،(دون طبعة)دراسة مقارنة،احب العملصلاح علي علي حسن، ضمانات السلطة التأدیبیة ) 5(

.32ص ،2012،مصر،یع، الإسكندریةللطباعة والنشر والتوز 

)9(



:الوظیفيخصائص الخطأ : الثانيالفرع

بجملة من الخصائص وهي كالآتي:یتمیز الخطأ الوظیفي

وثیقا بالموظف العام، لكي یتحقق الخطأ الوظیفي ارتباطاارتباط الخطأ الوظیفي -1
ینبغي أن یتصل بشخص یحمل صفة الموظف العام.  

اء الوظیفیة لیست محددة على سبیل الحصر، وبذلك فهي لا تخضع لمبدأ لا الأخط-2
جریمة ولا عقوبة إلا بنص، أو ما یسمى بمبدأ الشرعیة المتعارف علیه في قانون 
العقوبات، فقانون الوظیف العمومي یختلف عن القانون الجنائي في حصر الأفعال 

إلى الإخلال بواجبات الوظیفة أو المؤثمة، فقانون الوظیف العمومي یردها بوجه عام
الخروج عن مقتضیاتها، ودلك راجع غلى عدم إمكانیة تحدید الأخطاء الوظیفیة تحدیدا 
حصریا ومسبقا بمقتضى نصوص قانونیة محددة، لأن واجبات الموظف لا تقبل بطبیعتها 

ستلزمه تكمن في الوظیفة ذاتها ومستواها وما تلاعتباراتوالتحدید، وذلك راجع الحصر 
تقید الموظف حتى في تصرفاته الخاصة فیلتزم الاعتباراتمن وقارا وكرامة، كل هذه 

بقدرا من السلوك الذي یلیق بكرامة الوظیفة.

الغایة من الأخطاء الوظیفیة هي معاقبة كل متسبب فیها وضمان حسن أداء -3
. )1(راد الموظفین لأعمالهم وأیضا ضمان حسن سیر المرفق العام بانتظام واضط

الخطأ الوظیفي مرتبط بإدارة الموظف سواء كان الخطأ إیجابیا وذلك من خلال -4
لأفعال ینهي عنها والارتكابوالواجبات القانونیة عن طریق الإتیان بالالتزاماتالإخلال 

عن القیام بالأفعال المنصوص علیها الامتناعالقانون، أو كان الخطأ سلبیا من خلال 
.)2(قانونا 

دار (دون طبعة)، قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه دراسة مقارنة،) 1(
.31، 30، 29ص ،2014،مصر، الجامعة الجدیدة للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة 

(دون سنة النشر) لجامعیة الجزائر،لمطبوعات ادیوان االطبعة الثالثة ، دي، نظریة المسؤولیة الإداریة، عمار عواب) 2(
.118ص 

)10(



فقد تكون إرادة الموظف متجهة إلى ارتكاب الفعل بصورة عمدیة، وقد یكون ذلك بشكل 
.)1(غیر عمدي نتیجة التقصیر والإهمال 

الخطأ الوظیفي لا یخرج عن إطار كل من الإخلال بالواجبات الوظیفیة، فهو نتیجة -5
.  )2(لواجبات الوظیفة لمخالفة الموظف

الخطأ الوظیفي لا یتحقق إلا من خلال وجود مظهر خارجي لتصرف الموظف -6
ویتمثل في الفعل الإیجابي أو السلبي الذي یتخذه الموظف مخالفة لواجبات الوظیفة 

.  )3(العامة 

قوانین الأخطاء الوظیفیة محددة في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة وكذا ال-7
الأساسیة الخاصة وهذا ما سنأتي على بیانه لاحقا.  

الخطأ الوظیفي المعیار المعتمد في قیاسه هو معیار موضوعي مجرد یقوم على -8
أساس سلوك الشخص العادي ولیس على معیار شخصي أو ذاتي یتصب على سلوك 

.  )4(شخص 

.32، 31قوسم حاج غوثي، المرجع السابق، ص ) 1(
2015،، جسور للنشر والتوزیع الجزائر ، الطبعة الأولى عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري) 2(

.152ص 
.32قوسم حاج غوثي، المرجع السابق، ص ) 3(
.33قوسم حاج غوثي، المرجع نفسه، ص ) 4(

)11(



الخطأ الوظیفي:أركان: الثانيالمطلب
أدیبیة مجموعة من الأركان كسائر الجرائم، ومن خلال للخطأ الوظیفي أو الجریمة الت

مطلبنا هذا سنوضح هذه الأركان وذلك من خلال الفروع التالیة:

:الركن الشرعيالفرع الأول: 

إن الكثیر من الأنظمة التأدیبیة، تمنح للإدارة السلطة التقدیریة في تحدید ما إن 
أو لا، إذ لا یوجد تحدید للأخطاء كان التصرف الصادر عن الموظف یشكل خطأ

ومثال ذلك )1(التأدیبیة على سبیل الحصر كما هو معمول به في قانون العقوبات إلا نادرا 
من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة والتي جاء فیها "إذا تغیب 184نص المادة 

قبول، تتخذ السلطة ) یوما متتالیة على الأقل دون مبرر م15الموظف لمدة خمسة عشر (
التي لهل صلاحیات التعیین إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار، وفق 
كیفیات تحدد عن طریق التنظیم هذه المادة جاءت محددة لخطأ ألا وهو خطأ التعیین عن 

، ولكن هذه السلطة الممنوحة للإدارة في مجال التأثیم )2(یوما دون مبرر 15العمل لمدة 
ة تقدیر ولیست سلطة تقریر أو إنشاء ولهذا تغلغلت فكرة المشروعیة إلى نطاق هي سلط

الخطأ التأدیبي عن طریقین:

عن طریق المشرع الذي یحدد بعض الإخطاء التأدیبیة. -1

عن طریق القضاء من خلال رقابته على القرارات التأدیبیة سواء من حیث الرقابة -2
قابة على مدى التناسب بین الجزاء والمخالفة على تكیف الأفعال، أو من حیث الر 

. )3(المرتكبة

ومة للطباعة والنشر والتوزیع، طبعة)،  دار ه(دونكمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، ) 1(
.50ص، 2004،الجزائر

.40السابق ذكره، ص 03-06الأمر ) 2(
، مصر ها،، مطبعة الشرق ومكتبت، الطبعة الأولى، التأدیبیة للموظف العاممنصور إبراهیم العتوم، المسؤولیة) 3(

.102ص ،1984

)12(



والنتیجة المترتبة على عدم تحدید الأخطاء الوظیفیة على سبیل الحصر هي تعدد 
مصادر الركن الشرعي في الخطأ التأدیبي وهي كالآتي:

واجبات الأساسیة للموظف نص قانوني أو قاعدة تنظیمیة عامة تحدد بموجبها ال-1
العام، وتضع نصا عاما یقضي بمعاقبة كل من یخالف هذه الواجبات أو یخرج على 

مقتضى الواجب في أعمال الوظیفة أو یظهر بمظهر یؤثر سلبا على سمعتها وكرامتها.

نص قانوني أو قاعدة تنظیمیة عامة تحدد مجموعة من المحظورات، یمنع على -2
ت طائلة المسؤولیة التأدیبیة.الموظف إتیانها تح

عرف إداري عام تطبقه الإدارة بصفة دائمة ومنتظمة شریطة أن لا یكون هذا العرف -3
.)1(قد نشأ مخالفا لنص قائم 

:الركن المادي: الثانيالفرع

یتمثل في الفعل الإیجابي أو السلبي الذي یتخذه الموظف مخالفا بذلك الواجبات 
.)2(عاتقه في نطاق الوظیفة المكلف بشغلها الملقاة على 

ارتكابثبت ویجب أن یتمثل الركن المادي للمخالفة التأدیبیة في فعل أو تصرف محدد 
الموظف العام له، فالمخالفة التأدیبیة تقوم على وقائع صحیحة مستمدة من أصول ثابتة 

لمخالفة التأدیبیة أن تقوم إلیها، ولا یمكن لانتهىوفي الأوراق ومؤدیة إلى النتائج التي 
على الأوصاف العامة من سوء السلوك مثلا، أو رداءة السمعة فهذه الأخیرة لا تصلح 
ركنا مادیا للمخالفة التأدیبیة مبذلك فالركن المادي للخطأ الوظیفي یتمثل في المظهر 

. )3(الخارجي والمادي الملموس 

.102ص،منصور إبراهیم العتوم، المرجع السابق) 1(
1989، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظیفة العامة، ) 2(

.203ص
، ص 2004،مصر،منشأة المعارف الإسكندریة (دون طبعة)، ) سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، 3(

243.

)13(



:الركن المعنوي: الثالثالفرع

ل الركن المعنوي للخطأ الوظیفي في توجیه الإرادة إلى فعل مخل بسیر یتمث
عن الفعل المكلف به الامتناعالوظیفة العامة، سواء أكانت سلبیة وذلك من خلال 

أو إیجابا من خلال قیام الموظف العام بالفعل الذي یؤدي إلى ،الموظف والمحدد قانونا
.)1(الإخلال بواجبات الوظیفة العامة 

الفعل المخالف ارتكابوالخطأ الوظیفي قد یكون عمدیا من خلال تعمد الموظف 
لمقتضیات الوظیفة العامة في هذه الحالة یكون الركن المعنوي هو القصد وقد یكون 

الإدارة للنشاط دون النتیجة، فیكون الركن المعنوي انصرافالخطأ غیر عمدي في حالة 
فالجریمة التأدیبیة سواء كانت عمدیة أو غیر عمدیة فهي هنا هو الخطأ غیر العمدي،  

تقوم كالجریمة الجنائیة على الخطأ.

إذا لم یتوفر الركن المعنوي فلیس هناك مجال لقیام جریمة تأدیبیة، فإذا صدر الفعل 
خارج إدارة الموظف في حالة الضرورة مثلا الإكراه، القوة القاهرة والحادث الفجائي، ففي 

.)2(الإرادة تنتهي المسؤولیة لانعدامالإرادة ونتیجة لانعدامالحالة لا یسأل الموظف هذه

أما إذا لم تنعدم إرادة الموظف وإنما ارتكب الفعل المخالف بسبب كثرة الأعباء 
.)3(الوظیفیة ففي هذه الحالة لا تنتهي مسؤولیة الموظف ویبقى محلا للمسائلة التأدیبیة 

الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الطبعة الأولى، جمال مطلق الذنبیات، الوجیز في القانون الإداري،محمد) 1(
.362، ص 2003،الأردن ،الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 

.204ص ،محمد أنس قاسم، المرجع السابق) 2(
.362ص , محمد جمال مطلق الذنبیات، المرجع السابق ) 3(
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عن الجریمة الجنائیة والمسؤولیة المدنیةالخطأ الوظیفي تمیز: الثالثلمطلب ا
الخطأ الوظیفي أو كما یعرف بالجریمة التأدیبیة یتمیز عن بعض الجرائم في 
العدید من النقاط، ومن بین هذه الجرائم التي یتمیز عنها الخطأ الوظیفي الجریمة الجنائیة 

ة، وهذا ما سنوضحه من خلال مطلبنا هذا، وذلك من خلال الفروع وكذا المسؤولیة المدنی
التالیة:

:عن الجریمة الجنائیةالخطأ الوظیفي تمیزالفرع الأول: 
في جملة من النقاط من جهة یختلف الخطأ الوظیفي عن الجریمة الجنائیة 

ویتشابهان في نقاط عدیدة من جهة أخرى وهذا ما سنتطرق إلیه:
:ه التشابهأوجأولا: 

تتشابه الجریمة التأدیبیة مع الجریمة الجنائیة في نقاط كثیرة من أبرزها:

أن كلاهما یقوم على أساس خطأ یرتكبه الشخص المتهم ویترتب علیه إلحاق الضرر -أ
وكلاهما )1(بالمصلحة العامة المحمیة قانونا وهو ما یبرر التدخل لحمایة تلك المصلحة

ة.یقوم على أعمال محظور 

أن كلاهما یخضع لإجراءات التحقیق وتكفل فیها الضمانات لحقوق الدفاع ویوقع -ب
.)2(على مرتكبها الجزاء المناسب من بین الجزاءات المحددة قانونا 

:أوجه الاختلاف: ثانیا
یختلف الخطأ الوظیفي عن الجریمة الجنائیة في حملة من النقاط أهمها:

شترط لقیام الجریمة التأدیبیة أن یكون القائم بالفعل المعاقب یمن حیث الأشخاص:-أ
علیه موظف عمومي مرتبط بالإدارة برابطة وظیفیة، في حین أن القائم بالفعل المعاقب 
علیه في الجریمة الجنائیة یكون من عامة الناس وهذا ما یجعل من النظام العقابي یتمیز 

.)3(بالعمومیة والشمول
، مصر ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة (دون طبعة) ،لعنزي، النظام القانوني للموظف العام،سعد نواف ا) 1(

.236، ص 2007
329ص 2010ر والتوزیع الأردن،دار وائل للنشالطبعة الأولى،) حمدي القبیلات، القانون الإداري، الجزء الثاني،2(
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دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین (دون طبعة)، الجزء الثاني، ) علاء الدین عشي، مدخل للقانون الإداري، 3(
.83ص ،2010، الجزائر،ملیلة 

من حیث الأفعال المكونة للجریمة:- ب
الجرائم التأدیبیة لیست محددة على سبیل الحصر لذلك فهي لا تخضع لمبدأ "لا جریمة 

الخروج على مة الوظیفة و ولا عقوبة إلا بنص" وإنما تقوم على أساس الإخلال بكرا
مقتضیات الواجب، والقول في قیام الجریمة من عدمه خاضع للسلطة التقدیریة للإدارة في 

، فلا جریمة ولا )1(حین أن الجریمة في المجال الجزائي تكون محددة على سبیل الحصر 
.)2(عقوبة أو أي تدبیر أمني بغیر قانون 

حیث الهدف:من-جـ
في حین أن واضطرادبانتظامتأدیبي هو ضمان سیر المرفق العام الهدف من النظام ال

.)3(الهدف من النظام الجنائي هو حمایة أمن المجتمع ونظامه
من حیث المسؤولیة:-د

من حیث المسؤولیة، فبراءة الموظف من التهمة یستقل الخطأ الوظیفي عن الخطأ الجنائي
ة، فهذا لا یمنع من مساءلة الموظف تأدیبیا، وإعفائه من المسؤولیة الجزائیالمنسوبة إلیه

كون المخالفة التأدیبیة قائمة بذاتها مستقلة عن الجریمة الجزائیة حتى ولو كان هناك 
، فقد یكون الفعل الصادر عن الموظف تأدیبیا وجنائیا في آن )4(بین الجریمتین ارتباطا

ة، والعكس فالمحاكمة الجنائیة لا ، فالمحاكمة التأدیبیة لا تمنع من المحاكمة الجنائیواحد
، لأن الموظف قد یسأل تأدیبا لمخالفته النصوص )5(تمنع من المحاكمة التأدیبیة 

.)6(التشریعیة أو العرف الإداري ومقتضیات الوظیفة العامة 

.83ص السابق،علاء الدین عشي، المرجع ) 1(
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 1966یونیو 8المؤرخ في ، 66/156الأولى من الأمر أنظر المادة) 2(

.1ص2016، 37الجریدة الرسمیة 
الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للطباعة والنشر والتوزیع، طبعة)، (دونماجد راغب الحلو، القانون الإداري، ) 3(

.242ص،2004مصر،
.84صالسابق،) علاء الدین عشي، المرجع 4(
.82ص ،1994، بیروت، لبنانالجامعیة،الدار طبعة)،ري، (دون عبد العزیز شیحا، القانون الإدا) إبراهیم5(
.84صالسابق،) علاء الدین عشي، المرجع 6(
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الوظیفیة لا تخضع لمبدأ "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص" على عكس فالأخطاء
.)1(نصا عقابیا الجریمة الجنائیة التي لا تقوم إلا إذا خالف الفاعل 

لیأكد09/04/2001وقد جاء قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الثانیة بتاریخ 
وأنه إذا كان تصرف ما «الخطأ الوظیفي عن الخطأ الجنائي والذي جاء فیه استقلالیة

یمكن وصفه خطأ من وجهة النظر الجنائیة فإنه لا یكون كذلك دوما من وجهة النظر 
.)2(»الإداریة 

من حیث طبیعة الجزاء الموقع:- ه
أن العقاب التأدیبي یتعلق بالمساس بمركز الموظف وحقوقه المالیة والمعنویة، فهو یخضع 

)3(لمجموعة من الجزاءات المحددة على سبیل الحصر لتترتب علیها آثار محددة مسبقا 

) 4(و ملكیته یصیب الفرد في حیاته أو في حریته أأما في النظام الجنائي فإن العقاب 

وللقاضي السلطة التقدیریة في تقریر العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح بها 
.)5(قانونا 

من حیث الإجراءات:-و
الخطأ الوظیفي تنظمها القوانین المتعلقة بالوظیفة ارتكابالإجراءات المتبعة في حالة 

أصولها الخاصة التي تنظیمها للقوانین العامة العامة والموظفین، أما الجریمة الجزائیة فلها 
.)6(كقانون الإجراءات الجزائیة 

.84ص ، علاء الدین عشي، المرجع السابق ) 1(
قضیة (ب،ط) ضد (مدیریة التربیة ،001192، ملف رقم 09/04/2001قرار الغرفة الثانیة لمجلس الدولة بتاریخ ) 2(

.67، ص 2002لسنة ،دد الأولالع،، مجلة مجلس الدولةلولایة قالمة)
.84ص ،علاء الدین عشي، المرجع السابق) 3(
.242، ص، المرجع السابقماجد راغب الحلو) 4(
.85ص ،علاء الدین عشي، المرجع السابق) 5(
.85نفسه،) علاء الدین عشي، المرجع6(
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:ز الخطأ الوظیفي عن المسؤولیة المدنیةیتمی: الثانيالفرع 

یختلف الخطأ الوظیفي عن الخطأ المدني من حیث القانون اللذین یخضعان له، 
فالأول یخضع لقواعد القانون التأدیبي والثاني یخضع لقواعد القانون المدني، والقانونان 

المشروعیة في القانون التأدیبي هم الإخلال بواجب من الواجبات انعدامیختلفان فضابط 
إحداث الفعل لمشروعیة في القانون المدني هواانعدامط الوظیفیة، في حین أن ضاب

ضررا واقترانه بالخطأ، وبذلك یختلف القانون التأدیبي عن القانون المدني، فالأول یعلن 
في نصوص مكتوبة عن الواجبات الضروریة التي یعتبر الإخلال بها عمل غیر مشروع، 

. )1(أما الثاني فإنه یكتفي بقاعدة عامة یضمنها نص واحد

كون هذا الأخیر قد یكون ناتجا كما یختلف الخطأ الوظیفي عن الخطأ المدني 
عن الإخلال بالعقد وتسمى بالمسؤولیة العقدیة أو نتیجة تقصیر، ویطلق علیها المسؤولیة 
التقصیریة، ویترتب على كلا الحالتین تعویض یدفع من الطرف المخل بینما لا وجود 

.)2(ؤولیة التأدیبیة للتعویض في المس

بین كل من الخطأ الوظیفي والخطأ المدني یكمن في أهمیة الاختلافوأیضا 
الضرر فالضرر له أهمیة بالغة في الخطأ المدني فلا یتصور وجود التعویض في حالة 

الضرر، في حین أنه في الخطأ الوظیفي لیس للضرر مثل هذه الأهمیة وقد یقوم انعدام
.)3(الرغم من عدم حدوث الضرر الخطأ على 

، دار الجامعة الجدیدة للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة طبعة) ، (دونمحمد ماجد یاقوت، الدعوة التأدیبیة، ) 1(
.180ص ، 2007،مصر

.153ص ،عمار بوضیاف، المرجع السابق) 2(
.180ص ،) محمد ماجد یاقوت، الدعوة التأدیبیة، المرجع السابق 3(
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الجزاء التأدیبي: مفهوم الثانيالمبحث 
بعد تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم الخطأ الوظیفي فلا بد من التطرق إلى 
الجزاء التأدیبي كنتیجة مرتبة عن الخطأ الوظیفي وللإلمام بمفهوم الجزاء التأدیبي فلا بد 

، ثم بیان أنواعه، وفي الأخیر نمیزه عن من التطرق أولا إلى تعریفه وتحدید خصائصه
بعض الجزاءات، وهذا ما سیتم تناوله من خلال المطالب التالیة:

وخصائصه:لجزاء التأدیبيالمطلب الأول: تعریف ا
من خلال هذا المطلب سیتم التطرق إلى تعریف الجزاء التأدیبي من الناحیة 

أهم الخصائص الممیزة له وهذا ما سنوضحه من التشریعیة، القضائیة والفقهیة مع بیان 
خلال الفروع التالیة:

:الجزاء التأدیبيالفرع الأول: تعریف 
تختلف تعریفات الجزاء التأدیبي فمنها التشریعیة، القضائیة والفقهیة ویترتب على 

ئي أو تعدد في التعریفات سواء كان ذلك على المستوى التشریعي أو القضاالاختلافهذا 
الفقهي وهذا ما سنتولى بیانه.   

:للجزاء التأدیبيأولا: التعریف التشریعي
إن جل التشریعات لم تتطرق إلى تعریف الجزاء التأدیبي والمشرع الجزائري هو الآخر لم 

بالإشارة إلیه في أكثر من مادة في الأمر اكتفىیتطرق إلى تعریف الجزاء التأدیبي وإنما 
لقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، وهذا ما جاء في المادة المتضمن ا06-03

یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط «منه حیث جاء فیها 160
وكل خطا أو مخالفة من طرف الموظف ...... ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون 

. )1(»المساس بالمتابعات الجزائیة 

34، السالف ذكره، ص 03-06) الأمر 1(
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أنه یتوقف تحدید العقوبة المطبقة على الموظف على درجة «على 161ونصت المادة 
جسامة الخطأ والظروف التي أرتكب فیها، ومسؤولیة الموظف المعني، والنتائج المترتبة 
على سیر المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من المرفق 

.)1(»العام
وهذه المادة لم تعرف العقوبة التأدیبیة وإنما تكلمت عن تناسب هذه العقوبة مع الخطأ 

المرتكب وهذا ما سنتطرق إلیه بشكل من التفصیل لاحقا.
فالجزاءات التأدیبیة محددة في التشریع على سبیل الحصر وهذا ما نصت علیه المادة 

یب توقیع عقوبة لم تتضمنها بحیث لا یجوز لسلطات التأد03-06من الأمر 163
)2(النصوص وإن حصل ذلك فالجزاء باطلا 

:القضائي للجزاء التأدیبي: التعریف ثانیا
التي أصدرها الاجتهاداتلم یعرف القاضي الجزائري الجزاء التأدیبي من خلال 

ء وإنما أصدر نماذج من العقوبات وأنواعها عكس القضاء الإداري الفرنسي والقضا، 
.لذلك في طیات قراراته وأحكامهارتأىالإداري المصري الذي 

:تعریف العقوبات التأدیبیة في القضاء الإداري الفرنسي-أ

قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن تعریف الجریمة التأدیبیة لا تخضع لمبدأ لا استقر
مخالفة اعتبارهجریمة بدون نص، لذا یكون تكیف الفعل المنسوب إلى الموظف ومدى 

تأدیبیة خاضعا لرقابة القضاء الإداري، كما جاء في أحكام المجلس المذكور في قضیة 
BOUZ AQUET وقضیة 11/01/1935فيLEBON وهكذا 09/06/1978في ،

فإن القضاء الإداري الفرنسي یفرض رقابته الفاعلة على أیة سلطة انضباطیة بهدف التأكد 
.)3(رض عقوبة من العقوبات من وجود خطأ انضباطي معین یستوجب ف

34، السالف ذكره، ص 03-06) الأمر 1(
ص ،2013،الجزائر،، قسنطینة اقرأ منشورات مكتبة الطبعة الأولى ،) بوخالفة غریب، شرح قانون الوظیفة العامة،2(

81.
،(دون دار والأدبیة یة منشورات زین الحقوقالطبعة الأولى،) عامر إبراهیم أحمد الشمري، العقوبات الوظیفیة،3(

.36، ص 2009، النشر)
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المصريتعریف العقوبات التأدیبیة في القضاء الإداري - ب

أعطى القاضي الإداري المصري من خلال المحكمة الإداریة العلیا مفهوما 
تشرین 19الصادر في 1979) لسنة 3للعقوبة التأدیبیة ففي حكمها في الطعن رقم (

خلال المسؤولیة التأدیبیة هو ان مناطأالمسلم به لمحكمة على أنه من أكدت ا1979
الموظف بواجبات وظیفته إیجابا أو سلبا، أو إتیانه عملا من الأعمال المجرمة علیه فكل 
موظف یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین أو اللوائح أو القواعد التنظیمیة العامة، 

ي حدود القانون أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال أو أوامر الرؤساء الصادرة ف
وظیفیه، أو یقصر في تأدیتها بما تتطلبه من حیطة ودقة وامانة أو یخل بالثقة المشروعة 

.)1(في هذه الوظیفة، إنما یرتكب ذنبا إداریا یسوغ تأدیبه
:الفقهي للجزاء التأدیبي: التعریف ثالثا

لتشریعات للعقوبة التأدیبیة أو إعطاء مفهوم لها یسهل نظرا لعدم تعریف مختلف ا
الفقه في ذلك وساهم في إعطاء تعریف للجزاء التأدیبي استفاضمن معرفة معناها، فقد 

ویمكن إیجاز بعض التعریفات فیما یلي:

یقصد بها بصفة عامة الجزاء ذو النوعیة الخاصة اصطلاحعرفت على أنها 
العام دون غیره من أفراد المجتمع، فیؤدي إلى حرمانه من بعض أو الذي یلحق بالموظف

كل المزایا الوظیفیة التي یتمتع بها سواء بصفة مؤقتة أو نهائیة، وهي المزایا الثابتة له 
.)2(بناء على صفة الموظف التي یتمتع بها 

هي أن العقوبة التأدیبیةDelpéréeوعلى ضوء ذلك یرى الفقیه الفرنسي 
.)3(»المنظم لعنصر الإجبار المتمثل بواسطة السلطة العامة الاستعمال«باختصار 

40، 39، صعامر إبراهیم أحمد الشمري، المرجع السابق) 1(
، الإسكندریة ،دار المعارفطبعة)،(دونلمخالفات التأدیبیة،أصول التحقیق الإداري في ا،محمد ماجد یاقوت) 2(

.51ص ،2000مصر،
دار الجامعة الجدیدة للطباعة والنشر والتوزیع، لمساءلة التأدیبیة للموظف العام،(دون طبعة)، سعید الشتیوي، ا) 3(

.169ص ، سنة النشر) (دون ،مصر ، الإسكندریة 
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ذلك الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغیة قمع المخالفة «كما عرفها على أنها 
.»شأنه أن یرتب نتائج سلبیة على حیاة الموظف المهنیة التأدیبیة والذي من 

ویتضح من خلال هذا التعریف الطابع القمعي الذي تتمیز به العقوبة التأدیبیة، والذي 
بانتظام واضطراددونه لا تستطیع السلطة الرئاسیة المحافظة على سیر المرافق العامة 

لهدف الآخر هو الوقایة، ولا یمكن وهي المهمة الأساسیة للسلطة الرئاسیة، وكما أن ا
الذنب التأدیبي باختلافالوصول وتحقیق هذا الغرض دون وجود سلم للعقوبات تختلف 

.)1(المقترف 

ابي محدد بالنص توقعه السلطة إجراء عق«وعرفها ایضا الأستاذ رشید حباني بأنها 
یة ویمس حقوقه ومزایاه دیبیة المختصة على الموظف، الذي یخل بواجباته الوظیفالـتأ

.»الوظیفیة 

ویمتاز هذا التعریف بأنه یتضمن بیانا للسلطة التأدیبیة المختصة والتي لا یمكن 
لغیرها أن توقع العقوبة التأدیبیة مع إظهار النطاق الشخصي للجزاء، وسببه الإخلال 

لوظیفة دون غیرها بواجبات الوظیفة العامة ومضمونه وكذا آثاره والمساس بحقوق ومزایا ا
)2(.

العقوبات الوظیفیة التي توقعها السلطات «دي بأنها كما عرفها الأستاذ عمار عواب
المخالفات التأدیبیة طبقا للقواعد ارتكابالتأدیبیة المختصة على العامل المنسوب إلیه 
.)3(»والأحكام القانونیة والتنظیمیة والإجرائیة المقررة 

جزاء یمس الموظف العام المرتكب لخطأ تأدیبي في «عض الفقه بأنها وعرفها ب
.)4(»مركزه الوظیفي، دون شخصه ولا ملكه الخاص 

88كمال رحماوي، المرجع السابق، ص ) 1(
.128ص ،2012،دار النجاح للكتاب، الجزائر ،(دون طبعة) ، ) رشید حباني، دلیل الموظف والوظیفة العامة، 2(
ص ،1984،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ،(دون طبعة) ، دي، مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة، عواب) عمار 3(

336.
في ) محمد الأحسن، العلاقة بین المتابعة القضائیة والعقوبة الـتأدیبیة للموظف العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر4(

.23، ص2008، 2007،جامعة تلمسان جامعة أبي بكر بلقاید،،، كلیة الحقوقالقانون العام

)22(



التأدیبي إلا أنها لا تخرج القرارتعریفات العقوبة التأدیبیة التي یتضمنها اختلافرغم و 
عن العناصر التالیة والمتمثلة فیما یلي:

وصف العقوبة التأدیبیة على أنها جزاء تأدیبي حتى نمیزها عن العقوبة الجنائیة.-1
ة منصوص علیها ضمن مصادر الجزاء التأدیبي التي تضمنها یجب أن تكون العقوب-2

القانون على سبیل الحصر بما لا یجوز للرئیس الإداري أو یتخطاها ویضفي علیها 
وصف الجزاء التأدیبي.

وجوب توقیع العقوبة من السلطة المختصة بإصدارها.-3
الجزاء لا یوقع إلا على الموظف العام.-4
ترتب على مخالفته الوظیفة العامة ودرجة الخطورة.الجزاء التأدیبي ی-5
.)1(بانتظام واضطرادهدف العقوبة الأساسي ضمان حسن سیر المرفق العام  -6

وفي مجموع هذه التعریفات یمكن رد العقوبة التأدیبیة في النهایة إلى أنها جزاء 
یبي معین، بحیث توقع خطأ تأدارتكابوظیفي یصیب الموظف الذي ثبت  مسؤولیته عن 

ولمصلحة الطائفة الوظیفیة المنتمي إلیها، وتنفیذا لأهدافها المحددة سلفا وعلى ضوء باسم
.)2(القواعد المنظمة لأعمالها 

:أهداف الجزاء التأدیبي: رابعا
یمكن القول أن الجزاء التأدیبي في مجال الوظیفة العامة یهدف إلى ما یلي:

فالنظام التأدیبي یهدف إلى حسن سیر المرفق المرافق العامة: ضمان حسن سیر -أ
رسالته أداءقواعد النظام ویمكن المرفق من استقرارالعام، ذلك أن الجزاء یكفل 

.)3(واضطرادبانتظام

.41حمایتي صباح، المرجع السابق، ص ) 1(
، 60، العدد 30المجلد لدراسات الأمنیة والتدریب،المجلة العربیة ل) محمد فاروق محمود، الجزاء التأدیبي المفتح، 2(

. 58، ص 2014،الریاض
.122) منصور إبراهیم العتوم، المرجع السابق، ص 3(
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تمهیدا لإصلاحه مما یمنع من بمعنى كشف العیوب في البناء الإداريالإصلاح: - ب
استمرارحفاظ على المخالفات مستقبلا وبالتالي حمایة نظام المرافق العامة والارتكاب

عملیات الإنتاج، وتقدیم الخدمات وإشباع الحاجات العامة، فالتأدیب هو إصلاح وتقویم 
.)1(ورفع كفاءة الأداء 

فالعقوبة التأدیبیة تهدف على منع التهاون الواجبات الوظیفیة: أداءمنعا للتهاون في -ج
بأفعال وتصرفات تمس كرامة والتقصیر في آداء الواجبات والمهام الوظیفیة وعدم قیامه 

.)2(الوظیفة والإخلال بها وتعدیه حدود الواجبات 
وینطوي على عنصرین:الردع:-د
یتعلق بمرتكب الخطأ وذلك لردعه وعدم عودته للخطأ مرة أخرى.-1
.)3(بمرتكب الذنبالاقتداءیتعلق بكافة الموظفین لأن الجزاء یهدف لمنع الآخرین من -2

:خصائص الجزاء التأدیبي: الثانيالفرع 

وتمتاز العقوبة التأدیبیة وفقا للتعارف السابقة بجملة من الخصائص التي تساهم 
في بلورة مفهومها من أهمها

هذه المرونة تعطي للسلطة التأدیبیة الإمكانیة في التصدي للأفعال التي أولا: المرونة:
عقاب العادل والمناسب الذي ینسج مع تخل بواجبات الوظیفة ومقتضیاتها، وبتوقیع ال

ظروف المرفق العام وأوضاعه، ومما لا شك فیه فهي لیست مرونة مطلقة بل مفیدة 
.)4(بقواعد وإجراءات معینة وتخضع للرقابة القضائیة 

.122ص ، منصور إبراهیم العتوم، المرجع السابق ) 1(
.41حمایتي صباح، المرجع السابق، ص ) 2(
.122ص ،إبراهیم العتوم، المرجع السابق) منصور 3(
) أكرم محمود الجمعات، العلاقة بین الجریمة التأدیبیة والجریمة الجنائیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة 4(

.81ص ، 2010، 2009،جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، جامعة الأردن ،الماجستیر
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یبي لا یفرض إلا على جهة معینة من أفراد المجتمع، لها فالجزاء التأدثانیا: الطائفیة:
نظامها الخاص وأهدافها التي تربط أفرادها بجزاءات معینة یفرض في إطار المؤسسة 

.)1(التي یعملون بها وفق نظامها القانوني 

فهي جزاء مزدوج أدبي ومادي في آن :المساس بمزایا الوظیفة المادیة والمعنویة: ثالثا
شرفه أو ماله یلحق بالموظف لیس في حیاته أو وي على عنصر الإیلام الذيواحد ینط

أو حریته، وإنما في وضعه الوظیفي، فقد یؤدي إلى حرمانه من المزایا والحصانات 
.)2(الوظیفیة التي یتمتع بها أو من الوظیفة التي یشغلها 

بیر عن ردة فعل للإدارة أن الخطأ التأدیبي لا یكون إلا بصدد خطأ تأدیبي، فهو تعرابعا:
في مواجهة ما صدر من الموظف من إخلال بواجباته الوظیفیة التي یفرضها غلیه 

.)3(القانون 

أنواع الجزاءات التأدیبي:: الثانيالمطلب 
تنقسم الجزاءات التأدیبیة إلى جزاءات أدبیة وأخرى مادیة وجزاءات تؤدي إلى الإبعاد 

سنبینه من خلال الفروع التالیة:عن الوظیفة العامة وهذا ما
:الجزاءات الأدبیةالفرع الأول: 

ویقصد بها عدم رضا الإدارة عن فعل الموظف وتحذیره من العودة إلى فعلته مرة 
أخرى، وهي في واقع الأمر نوع من التحذیر الوقائي الذي تمارسه الإدارة عند مواجهة 

.)4(أخطاء جدیدة مستقبلا ارتكابودة إلى موظفیها بهدف وقایتهم ومنعهم من الع

.80ص ، المرجع السابق أكرم محمود الجمعات،) 1(
.58السابق، ص محمد فاروق محمود، المقال) 2(
.49ص ، ، المرجع السابق قوسم حاج غوثي) 3(
.53ص محمد ماجد یاقوت، أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة، المرجع السابق،) 4(

)25(



وبات یتعرضون معها لتوقیع جزاءات أشد جسامة، ولا یترتب على توقیع هذه العق
)1(اكز والأوضاع الوظیفیة حتى في أكثر صورها جسامة، أي أثر مادي ضار یتعلق بالمر 

وهي عقوبة التنبیه، 03-06من الأمر 163وهذا النوع من العقوبات نصت علیه المادة 
.)2(قوبة الإنذار الكتابي، عقوبة التوبیخ ع

وهناك من یرى أنه إلى جانب هذا النوع من العقوبات، هناك نوع آخر یتعلق 
فهناك من الفقه من یرى أن العقوبات جدل فقهيبالعقوبات المعنویة، وهذه الأخیرة محل 

ى مسلك مجلس الدولة المعنویة لیست من قبیل العقوبات التأدیبیة، مستندا في ذلك إل
نوعا من التدابیر التنظیمیة الداخلیة للمرافق العامة، التي تتصف اعتبرهاالفرنسي والذي 

العقوبات المعنویة من قبیل لاعتباربضالة الأثار المترتبة علیها، أما الفقه المؤید 
ة وأدبیة العقوبات التأدیبیة فیستند بذلك إلى ما یترتب على هذه العقوبات من آثار مادی

هو تعزیز الموظف ضارة بالموظف، والهدف الأساسي من هذا النوع من العقوبات
وتنبیهه إلى أن ینهج منهجا صحیحا في عمله أو سلوكه في المستقبل ولا یترتب علیه أي 

.)3(أثر مادي 

لكن في رأینا أن كل من العقوبة الأدبیة والعقوبة المعنویة هي عقوبة واحدة ولا 
ارتكابوجود للفرق بینهما، فالهدف منهما هو نفسه وهو تنبیه الموظف لكي لا یعاود 

الخطأ نفسه لأكثر من مرة، وكلاهما في الأساس ینصب على الجانب النفسي للمعني 
ویتجسد هذا النوع من العقوبات في التوبیخ، الإنذار والتنبیه. 

.53محمد ماجد یاقوت، أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة، المرجع السابق، ص ) 1(
.35ص ذكره،، السابق 03-06) الأمر 2(
، الأردنعمان،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، (دون طبعة)) علي جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة3(

.184ص ، 2004
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:الجزاءات المالیة: يالثانالفرع 

لأخطاء معینة في إطار ارتكابهتوقع على الموظف العام جزاءات مالیة عند 
ممارسته لوظیفته وهذه الجزاءات قد یتم توقیعها بصفة مباشرة أو بصفة غیر مباشرة وهذا 

ما سنوضحه:

ذي یتقاضاه هي التي تنصب مباشرة على المرتب الأولا: الجزاءات المالیة المباشرة: 
أعمال وظیفته أو المبالغ التي یحصل بأداءالموظف بصفة دوریة ومنتظمة، بسبب قیامه 

علیها عقب خروجه من الخدمة، فالمكافئة والمعاش فتؤدي إلى حرمانه منها بصورة كاملة 
.)1(أو جزئیة أو نهائیة 

لي جزئیا أو كلیا فهي تنطوي على الحرمان الماثانیا: العقوبات المالیة غیر المباشرة: 
، وتتخذ العقوبات المالیة )2(ولكن بصورة خفیة وتمس المزایا الوظیفیة بطریقة غیر مباشرة

الغیر مباشرة مجموعة من الصور منها: التنزیل من درجة إلى درجتین، التنزیل إلى الرتبة 
.)3(السفلى مباشرة

:العامةالجزاءات التي تؤدي إلى الإبعاد عن الوظیفة : الثالثالفرع 

یتم إبعاد الموظف العام عن وظیفته وذلك إما بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة 
ونهائیة، فتقطع رابطة التوظیف ولذا فإنها تعتبر من اشد العقوبات الموقعة على الموظف 

عن )4(أخطاء جسیمة، وتكون مؤقتة من خلال التوقیف عن العمل أو دائمة ارتكبالذي 
184وأیضا عن طریق العزل طبقا لنص المادة 163حسب نص المادة طریق التسریح، 

. )5(المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03- 06من الأمر 

.53محمد ماجد یاقوت، أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة، المرجع السابق، ص ) 1(
.53في المخالفات التأدیبیة، المرجع نفسه، ص محمد ماجد یاقوت، أصول التحقیق الإداري) 2(
.35ص ،السابق ذكره03-06، الأمر 163) المادة 3(
. 53) محمد ماجد یاقوت، أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة، المرجع السابق، ص 4(
.40، 35، السابق ذكره، ص 03-06الأمر 184، 163) أنظر المادة 5(
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:الجزاء التأدیبي عن الجزاء الجنائي والجزاء المدنيیزیتم: الثالثالمطلب 
جزاءًا تأدیبیا وهذا الجزاء یختلف ؛ خطأ وظیفیا ارتكبیوقع على الموظف الذي 

عن باقي أنواع الجزاء الأخرى، ومن بین هذه الأنواع التي یختلف عنها هو الجزاء 
توضیحه من خلال الفروع التالیة: الجنائي وكذا الجزاء المدني وهذا ما سنتولى

:الجزاء التأدیبي عن الجزاء الجنائيزیتمیالفرع الأول: 
یقتضي منا تمیز الجزاء التأدیبي عن الجزاء الجنائي البحث في كل من أوجه 

بینهما:والاختلافالتشابه 
:أوجه التشابه بین الجزاء التأدیبي والجزاء الجنائيأولا: 

لعل أهم أوجه التشابه بین كل من الجزاء التأدیبي والعقوبة الجنائیة تتلخص في 
النقاط الآتیة: 

تتفق القاعدة العامة بأن لا عقوبة دون نص، إذ من حیث مبدأ مشروعیة العقوبة:-أ
تجد هذه العقوبة مكانها في كل من القانون التأدیبي والقانون الجنائي حیث لا یجوز توقیع 

أو جزاء تأدیبي لم یرد به نص لذلك جاءت العقوبة التأدیبیة  محددة بنص القانون عقوبة 
على سبیل الحصر، فلا یجوز لسلطة التأدیب إیقاع عقوبة غیر محددة بنص القانون 
وإنما یجوز لها كما بینا سابقا أن تختار إحدى العقوبات الواردة حصرا وتطبق على 

.)1(الواقعة التي تنظرها 

تتشابه العقوبة التأدیبیة والعقوبة الجنائیة في أنهما العقوبة:شخصیةیث من ح- ب
عقوبتان شخصیتان، فیلزم لإدانة الشخص أن یتم إثبات إرتكابه للخطأ أو مشاركته فیه، 
فإذا شاعت التهم بینه وبین غیره دون أن یثبت في حقه فعل معین فلا محل لتوقیع جزاء 

.)2(تأدیبي علیه 

.84ص ،محمود الجمعات، المرجع السابقأكرم) 1(
دار المكتب الطبعة الثانیة، جلال أحمد الأدغم، التأدیب في ضوء محكمتي الطعن والنقض الإداریة العلیا، ) 2(

.49ص ،2003مصر،، ، الإسكندریة الجامعي الحدیث

)28(



ة أو الهدف تتطابق العقوبتان من حیث الغایالعقوبة:الهدف أو الغایة منمن حیث -جـ
على الصالح العام، ذلك أن العقوبة التأدیبیة تهدف إلى إصلاح محافظتهامنها من حیث 

الموقف العام الذي یعمل به الموظف، وما ینعكس على المجتمع بأسره، ذلك أن المجتمع 
الوظیفي دعامة أساسیة في بناء المجتمع بشكل عام مما یحقق معه النفع العام للدولة.

لعقوبتان أیضا من حیث الخاصیة الرادعة أي أن كل عقوبة منهما فیها ردعا وتتشابه ا
.)1(للمذنب وزجرا لغیره 

:بین العقوبة التأدیبیة والعقوبة الجنائیةالاختلافأوجه : ثانیا
على الرغم من أوجه التشابه المشار إلیها سابقا بین العقوبة التأدیبیة والعقوبة 

: ختلفان من عدة جوانب تتلخص فیما یليفإنهما یالجنائیة

فالغرض مع العقوبة التأدیبیة هو تحسین المرفق العام بالحد من :الهدفمن حیث -أ
موقفا سلبیا ضارا بسیر المرفق العام سیرا اتخاذهسوء تصرف الموظف العام أو إهماله أو 

.)2(حسنا، أما الغرض من العقوبة الجنائیة هو حمایة المجتمع ككل 

فإن العقوبة التأدیبیة تمس الموظف في حقوقه ومزایاه الوظیفیة فقط :الحقمن حیث - ب
في حین أن العقوبة الجنائیة استثناءولا تصیبه في حریته كقاعدة عامة، فقد یرد علیها 

.)3(تصیب الإنسان في حیاته وفي حریته 

یبیة من السلطة الرئاسیة توقع العقوبة التأد:الجهة المختصة بتوقیع الجزاءمن حیث -جـ
أو مجالس التأدیب في حین لا توقع العقوبة الجنائیة إلا بمقتضى حكم صادر عن 

.)4(المحكمة المختصة 

.84ص ،أكرم محمود الجمعات، المرجع السابق) 1(
دار لطبعة الأولى، ارشید عبد الهادي، الضمانات التأدیبیة في قوانین الوظائف العامة والعسكریة، دراسة مقارنة، ) 2(

.90ص ،2008مصر،،الكتاب الحدیث، القاهرة 
.85ص ، أكرم محمود الجمعات، المرجع السابق ) 3(
.135) منصور إبراهیم العتوم، المرجع السابق، ص 4(
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وفیما یخص التمییز بین العقوبة التأدیبیة والعقوبة الجنائیة نجد أیضا تلك القضیة 
ا المدعي (ب، م، ت) الذي هو متصرف إداري في بلدیة الوادي التي طلب من خلاله

أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء بسكرة إعادة إدماجه في منصب عمله نتیجة فصله من 
طرف بلدیة الوادي، تبعا لحكم جزائي صادر عن محكمة الجنح بمحكمة الوادي القاضي 

مة سماح الموظف لأشخاص في بشهرین حبس نافذة وألف دینار كغرامة مالیة بسبب ته
الدعارة.احتراف

الغرفة الإداریة لطلبه حیث تم إعادة إدماجه في منصب عمله بموجب استجابت
فهذا القرار جاء مخالفا 23602تحت رقم 2002دیسمبر 8قرار صادر عنها في 

من 74ة للنصوص القانونیة المعمول بها في مجال الوظیفة العامة، لاسیما أحكام الماد
المتعلق بكیفیات تطبق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل 302- 82المرسوم 

یمكن تسلیط على أي عامل یقصر في آداء واجباته «الفردیة التي أشارت إلى أنه 
المهنیة أو یخالف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل إحدى العقوبات 

كرها، دون المساس بالعقوبات الجنائیة المنصوص علیها لفي التشریع التأدیبیة الآتي ذ
.)1(»الجاري به العمل

یتعرض العامل «والتي تنص على 59-85من المرسوم 20والتي تقابلها المادة 
لعقوبة تأدیبیة دون المساس بتطبیق القانون الجزائي إذا اقتضى الأمر، إذا صدر منه أي 

، أو ارتكب أي خطا خلال بالانضباطالمهنیة أو أي مساس صارخ إخلال بواجباته
.)2(»ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة

.128، 127مخلوفي ملیكة، المرجع السابق، ص ) 1(
.336ص ،، السابق ذكره59- 85المرسوم ) 2(
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.الجزاء التأدیبي والجزاء الجنائيالتمییز بین: الثانيالفرع 
للتمییز بین الجزاء التأدیبي والجزاء المدني یجب علینا البحث في كل من أوجه 

بینهما:والاختلافالتشابه 
:أوجه التشابهأولا: 

یتشابه كل من الجزاء التأدیبي والجزاء المدني في نقاط عدیدة منها: 

یب بسلطة تقدیریة تتمتع الجهة المختصة بالتأدمن حیث مبدأ مشروعیة العقوبة:-أ
واسعة في تحدید الأخطاء التأدیبیة، ولكن الأمر یختلف بالنسبة للعقوبة التأدیبیة التي 

بمعنى یجب أن یكون الجزاء أ ي العقوبة التأدیبیة »لا عقوبة إلا بنص «تطبق بشأنها 
من بین العقوبات التي نص علیها القانون على سبیل الحصر فلا تملك السلطة المختصة 

، ونفس الأمر بالنسبة )1(بالتأدیب أي كانت أن توقع الجزاء ما یرد في النصوص التشریعیة
للجزاء المدني الذي تنظمه نصوص القانون المدني

العقوبة التأدیبیة توقع على الموظف الذي وقع منه فعل :شخصیة العقوبةمن حیث - ب
.)2(أدیب إیجابي أو سلبي یؤدي إلى وقوع مخالفة إداریة تستوجب الت

الأمر بالنسبة للجزاء المدني أو كما یعرف بالمسؤولیة المدنیة فهو الآخر ینصب وكذلك
الخطأ ارتكابعلى الشخص المذنب فقط دون سواه واستثناءً إلا في حالة المساهمة في 

.)3(كما هو منصوص علیه في أحكام القانون المدني 
ن في هذه النقطة بالذات فیترتب على فكلاهما یتشابهامن حیث الجزاء المترتب:-جـ

.كلاهما جزاء مالي، ألا وهو التعویض في المسؤولیة المدنیة

براهیمي زینة، مسؤولیة الصیدلي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود ) 1(
.34ص 2012، 2011،تیزي وزو، معمري

الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة رزایقیة عبد اللطیف،) 2(
.246ص ، 2014، 2013الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي 

تمم، المتضمن القانون المدني المعدل والم، 1975سبتمبر 26في ة المؤرخ58-75من الأمر 126) أنظر المادة 3(
.34، ص 78الجریدة الرسمیة العدد 
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یلتزم الشخص بتعویض الضرر الذي لحق بالغیر سواء تسبب فیه بفعله الشخصي فكل 
بالتعویض أو یلزمهمنه ویكون سببا في ضرر الغیر، بخطأفعل أي كان یرتكبه الشخص 

شخص في حاجة برقابةتفاقاابفعل الغیر ویتعلق الأمر هنا بكل من كان مخول قانونا أو 
إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلیة أو الجسمیة فهو الآخر ملزم بالتعویض 

أو الحیوان الخاضع لرقابة ل الشيءث ذلك الشخص للغیر أو بفععن الضرر الذي أحد
، فالتعویض لا )1(أو حراسته ففي هذه الحالة هو ملزم بالتعویض في حالة حدوث الضرر 

جانب المدني هنا فقط بل یمتد إلى نطاق الوظیفة العمومیة فخلال العلاقة یقتصر على ال
الوظیفیة التي تربط الموظف العمومي بالإدارة المستخدمة بموجب قانون الوظیفة 
العمومیة، یلزم هذا الأخیر بالخضوع لأحكام هذا القانون، وتملك الإدارة المستخدمة حق 

لتحقیق المصلحة العامة، لذا قد تنشأ مسؤولیة بانتظام واضطرادتنظیم المرفق العام 
للموظف العمومي في حالة إخلاله بالواجبات الملقاة على عاتقه من ناقل القول فإن 
المسؤولیة المدنیة تمكن في أن كل ما یتسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالغیر علیه 

ون المدني، لاسیما تتمیز عن بعض أحكام المسؤولیة في القانالتعویض ولكن هذه الأخیرة
مة التعویض الناجم عن خطئه تجبر الموظف التابع لهیئتها بقیأن الإدارة المستخدمة قد

من القاعدة العامة في المسؤولیة المدنیة التي تتضمن " كل خطأ تسبب ضررا انطلاقا
الخطأوتفتح المجال للحدیث عن التعویض متى كان )2(للغیر یلتزم مرتكبه بالتعویض" 

رتكب خطأ شخصي وهو ذلك الخطأ الذي یقترفه ویرتكبه الموظف العام إخلالا الم
.)3(وواجباته القانونیة بالتزاماته

.38، 37، 36، 33ص ، ، السابق ذكره 58-75من الأمر 139، 138، 134، 124أنظر المادة، ) 1(
، كلیة الحقوق والعلوم في العلومكتوراهدزیاد عادل، تسریح الموظف العمومي وضماناته، أطروحة لنیل شهادة ) 2(

.77ص 2016،، 2015،تیزي وزو،السیاسیة، جامعة مولود معمري
.119ص ،دي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق) عمار عواب3(
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یتشابه كل من الجزاء التأدیبي والجزاء المدني فغن كلاهما یتم تحدید عقوبة واحدة وأیضا 
ء ففي الجزاء المدني سواء كانت المسؤولیة تقصیریة أو عقدیة فإنه یترتب على لعدة أخطا

كلاهما التعویض وهو جزاء واحد، وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبة التأدیبیة فقد تتخذ عقوبة 
)1(واحدة لعدة أخطاء مهنیة 

:الاختلافأوجه : ثانیا
ملة من النقاط وهي كالآتي: یختلف الجزاء التأدیبي عن الجزاء المدني في ج

فالهدف من العقوبة التأدیبیة في الاساس یتمثل في المحافظة على :الهدفمن حیث -أ
في حین أن الهدف ،)2(بانتظام واضطرادالنظام الداخلي للمرفق العام وضمان حسن سیره 

من الجزاء المدني هو إصلاح الضرر الذي لحق الطرف المضرور وذلك عن طریق 
)3(.ویض المالي أو بإعادة الحالة على ما كانت علیه من قبلالتع

توقع العقوبة التأدیبیة من السلطة الرئاسیة :الجهة المختصة بتوقیع الجزاءمن حیث - ب
في حین ان الجزاء المدني لا یتم توقیعه إلا بمقتضى ) 4(،أو السلمیة أو مجالس التأدیب

حكم صادر عن الجهة القضائیة المختصة.

.85ص ، أكرم محمود الجمعات، المرجع السابق ) 1(
كلیة نة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر سلطة التأدیب بین الإدارة والقضاء، دراسة مقار عبیر توفیق محمد أبو كشك، ) 2(

.47ص ، 2011، 2010الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوظیفیة، فلسطین، 
.36ن السابق ذكره، ص 58-75مر من الأ132أنظر المادة ) 3(
.135ص ،) منصور إبراهیم العتوم، المرجع السابق4(
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ملخص الفصل الأول:

وفي نهایة هذا الفصل نستنتج أن المسار المهني للموظف العام لا یخلو من 
الأخطاء الوظیفیة والتي تكون نتیجة لتقصیر وإهمال هذا الأخیر لواجباته في نطاق 

وظیفة العامة، ولهذه الأخطاء جملة من الخصائص والممیزات تتمیز بها عن كل من ال
الخطأ الجنائي والمسؤولیة المدنیة كون الأخطاء الوظیفیة ترتبط أساسا بالوظیفة العامة 
ولیست واردة على سبیل الحضر والهدف منها هي ضمان حسن سیر المرفق العام 

ن باقي الأخطاء، كما أنها كسائر الجرائم تشتمل على ، وهذا ما یمیزها عواضطرادبانتظام 
أركان ثلاثة شرعي، مادي ومعنوي ویترتب على الخطأ الوظیفي جزاء تأدیبي كنتیجة 

الموظف العام من قبل السلطة التي لها صلاحیة التأدیب علىحتمیة وملزمة له تسلط 
یعرف بالنمة المالیة وكذا وهذا الجزاء قد یكون مالي یمس الجانب المالي للموظف، أو ما 

الحقوق المرتبة عنها من ترقیة، مكافأة مثلا وأخرى معنویة لها علاقة بالجانب النفسي 
للموظف وأخرى تؤدي إلى إنهاء الحیاة المهنیة للموظف العام والجزاء التأدیبي هو الآخر 

، فهو له عدة ممیزات وخصائص یتمیز بها عن كل من الجزاء الجنائي والجزاء المدني
یتمتع بالمرونة وتعلقه بطائفة الموظفین دون سواهم ومساسه بالحقوق والمزایا الوظیفیة 
دون أن یتعدى إلى حریة وحیاة المعني ویتم توقیعه من طرف السلطة الرئاسیة أو السلمیة 
وینظمه قانون الوظیف العمومي على عكس باقي الجزاءات الأخرى سواء جزائیة أو 

مدنیة.
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:الثانيالفصل

الآلیات القانونیة لضمان مبدأ التناسب

ي والخطأ الوظیفيـــبین الجزاء التأدیب
 :مبدأ التناسبمفهوم المبحث الأول
 :ضمانات تحقیـــــق مبدأ التـــناسب بین المبحث الثاني

التأدیبیة والأخطاء الوظیفیةالجزاءات



صل الثاني: الآلیات القانونیة لضمان مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ الوظیفيالف

لخطأ الوظیفي والجزاء التأدیبي یجدر بنا الولوج بعد تطرقنا إلى مفهوم كل من ا
لمعرفة تصنیفات كل منها ومعرفة مدى تناسب هذه الجزاءات مع درجة وجسامة الأخطاء 
وأیضا معرفة الضمانات المكرسة من قبل المشروع الجزائري والقضاء الإداري لتحقیق مبدأ 

لك من خلال مبحثین كالآتي:التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ الوظیفي وسنتناول ذ

.مبدأ التناسبمفهوم المبحث الأول: 

ضمانات تحقیـق مبدأ التـــناسب بین الجزاءات التأدیبیة المبحث الثاني: 
.والأخطاء الوظیفیة
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صل الثاني: الآلیات القانونیة لضمان مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ الوظیفيالف

:مبدأ التناسبالمبحث الأول: مفهوم

ن وتصنیفه إن تصنیف المشرع للأخطاء الوظیفیة المرتكبة من قبل الموظفی
للجزاءات التأدیبیة یقتضي بالضرورة معرفة مدى وجود توافق أو تلائم بین كل من الجزاء 

والخطأ وهذا ما سنتناوله من خلال المطالب التالیة:

:مبدأ التناسبالمطلب الأول: تعریف

قضاءه ان مبدأ التناسب هو نتیجة الى اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي حیث رفض 
رقابة خطورة الجزاء التأدیبي ومدى تناسبه مع الخطأ المرتكب في في البدایة لیدي التق

له في هذا الشأن، وحتى عام لیجسده فیما بعد في قضاء غزیرمجال الوظیفة العامة،
كان مجلس الدولة الفرنسي یرفض مد نطاق رقابته على القرارات التأدیبیة إلى 1978

ئمة في هذه القرارات، على أساس أن إختیار العقوبة بحث التناسب، أو بالأحر الملا
التأدیبیة هو من إطلاقات السلطة التأدیبیة التي لا یجوز التحقیق علیها، إلا أن الفقه 
الفرنسي لم یقتنع بأن تصل حریة تقدیر الإدارة إلى حد التفاوت الواضح أو الصارخ في 

من قیمة الضمانات التأدیبیة وغایاتها توقیع العقوبات التأدیبیة، مما یقلل إلى حد كبیر 
قام مجلس الدولة الفرنسي 1978التي كفلها المشرع والقضاء في هذا الصدد، وفي عام 

جویلیة من نفس العام أنه قد آن أوان التقدم عن طریق تقیید السلطة التقدیریة 9ورأى في 
)1(.للإدارة في أهم معاقلها

مجلة المنتدىش تمام، الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوة الإلغاء، عبد العالي حاجة، أمال بعی) 1(
.        138، ص 2010، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الخامس، لسنة القانوني
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صل الثاني: الآلیات القانونیة لضمان مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ الوظیفيالف

وهو مجال التأدیب لیبسط رقابته على مدى التناسب بین العقوبة التأدیبیة ودرجة جسامة 
من قبل الموظف العام، وذلك في حكمه الشهیر في قضیة أو خطورة الخطأ المرتكب 

ولقد راقب المجلس تناسب الجزاءات التأدیبیة مع الوقائع المسببة لها من Lebonلیبیون
إلى فكرة الخطأ الظاهر وتتلخص وقائع هذه القضیة في أن السید لیبیون الالتجاءخلال 

1974جویلیة 10القرار الصادر في رفع دعواه أمام محكمة تولوز الإداریة طالبا إلغاء
من رئیس أكادیمیة تولوز بإحالته إلى المعاش بدون طلب، وإلغاء هذا القرار، ومنازعا 
لیس في مادیات الوقائع وإنما في جسامة الجزاء، وقد استندت الأكادیمیة في إصدار 

تلمیذاته في مخلة بالحیاء معلأفعالالمدعي وهو معلم ارتكابالقرار المطعون فیه إلى 
الفصل والتي ثبتت من وقائع التحقیق معه، ورفضت المحكمة الإداریة طلب إلغاء القرار، 

وذلك لكفایة السبب الذي قام علیه.

وطعن المدعي في هذا الحكم أمام مجلس الدولة الفرنسي، هذا الأخیر الذي وضع 
ار الفصل كافیة لتبریره، وأن في حكمه أن الوقائع التي ارتكبها المدعي وقام علیها قر 

تقدیر الإدارة بشأنها لم یكن مشوبا بین وقد كانت هذه الوقائع أیضا سببا كافیا لرفض 
محكمة تولوز الإداریة إلغاء قرار الفصل، وهذا النصر الذي حققه مجلس الدولة في الحكم 

الصادر في حكمه Vinolayالسابق تأید بحكم لاحق أصدره المجلس في قضیة فینولاي
، وهذا الحكم یعتبر أول تطبیق إیجابي لحكم لیبیون، وألغى به 1978جویلیة 26في 

مجلس الدولة لأول مرة الجزاء التأدیبي الموقع على مدیر للخدمات بغرفة الزراعة وذلك 
لعدم تناسبه والمخالفة المرتكبة وهكذا تعددت تطبیقات مجلس الدولة الفرنسي في هذا 

مبدأ الذي أرساه حكم لیبیون في إقرار حق المجلس في رقابته للتناسب المجال، لتأكد ال
. )1(بین الخطأ والجزاء في مجال التأدیب 

.139، 138عبد العالي حاجة، أمال بعیش تمام، المقال السابق، ص ) 1(
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صل الثاني: الآلیات القانونیة لضمان مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ الوظیفيالف

والمشرع الجزائري أخذ بهذا المبدأ إقتداءا بالقضاء الفرنسي وعرف أول تطبیق له في 
ار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري والذي یتضمن عدم تناسب العقوبة التأدیبیة القر 

والضمانات التي منحها القانون للموظف، حیث أقر القاضي بأن المجلس الأعلى للقضاء 
لم یقم بالتكییف القانوني الصحیح للوقائع مع العقوبة الموقعة على القاضي، فقد ارتكب 

بیقه للعقوبة الأشد. خطأ صارخا في التقدیر بتط

یتضمن 16/12/2003كما صدر عن مجلس الدولة الجزائري قرار آخر بتاریخ 
عدم التناسب بین إجراء التوقیف والمدة القانونیة، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات 
التأدیبیة اللازمة بعد التوقیف، لأن هذا الأخیر یعد إجراءًا تحفظیا ولا یتناسب مع 

)1(لوضعیة الإداریة والمالیة للموظف. ا

ویعني هذا المبدأ تراخي سلطة التأدیب عند توقیع العقوبة التأدیبیة على الموظف 
المخالف مدى تناسبها مع درجة المخالفة التي ارتكبها هذا الموظف وأخذ في الاعتبار 

. )2(الفةالسوابق والظروف المشددة والظروف المخففة والملائمة لهذه المخ

على أنه تعبیر عن الصلة التوافقیة بین حالة تحدید معنى التناسبكما یمكن 
معینة وأخرى مناظرة لها نتیجتها توازن مقبول بینهما أما في مجال التأدیب فإن التناسب 
یعني وجود ملائمة ظاهرة بین الخطأ الوظیفي ونوع الجزاء الموقع على مرتكبه، بمعنى 

.)3(لعقوبة التأدیبیة مع جسامة وخطورة الخطأ المرتكب تقدیر ا

خلیفي محمد، الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة للإدارة،( دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة )1(
.207، 206، ص 2016، 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ، 

، 2009ان، القانون الإداري، الجزء الثاني،(دون طبعة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،نواف كنع) 2(
.185ص

خلیفة سالم الجمعي، الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأدیب،(دون طبعة) ، دار ) 3(
9، 75، ص 2009ة ،مصر،الجامعة الجدیدة للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندری
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ویتحقق هذا التناسب عن طریق قیام السلطة التأدیبیة باختیار الجزاء المناسب 
للخطأ المرتكب، بعیدا عن العفو وعن التعسف من جهة.

)1(وقیام السلطة التشریعیة على نحو یمكن السلطة التأدیبیة من أن تختار الجزاء التأدیبي 

ولا إسراف في الرأفة، وهذا المبدأ كان محل اختلاف بین الفقهاء بغیر مغالاة في الشدة
فمنهم المعارضون ومنهم المؤیدون، فالمعارضون لهذا المبدأ یرون بأنه من الناحیة العملیة 
لا یمكن إقامة تناسب تام بین العقوبة والخطأ، وذلك لصعوبة تحدید الأخطاء التأدیبیة 

على غرار ما هو معمول به في قانون العقوبات، ومن وعدم إمكانیة حصرها حصرًا دقیقا 
ناحیة أخرى یرى المعارضون لهذا المبدأ بأنه من شأنه أن یفقد الإدارة فاعلیتها في 

، فالسلطة الرئاسیة أحسن من واضطرادبانتظامالمحافظة على حسن سیر المرفق العام 
ق ومصالح المرفق العام، أما غیرها في إجراء الموازنة بین المخالفات والعقوبات لما یتف

المؤیدون لمبدأ التناسب فإنهم یبنون حججهم على الأدلة التالیة:

العقوبة التأدیبیة العوامل الذاتیة والشخصیة التي یذهب اختیاركثیرا ما یغلب على -أ
ضحیتها الموظف العام، ولذلك فإن تدخل المشرع لإجراء مناسبة بین الخطأ والجزاء أمر 

محافظة على حقوق الموظف.ضروري لل

إن القیام بعملیة التناسب من الناحیة العلمیة عملیة سهلة الإنجاز، شریطة إتباع -ب
الشروط الآتي بیانها:

القیام بتصنیف الأخطاء التأدیبیة.-1
وضع سلم للعقوبة التأدیبیة.-2
دارة فرصة ضرورة الأخذ بالحد الأدنى والأقصى في الجزاء التأدیبي كي نترك للإ-3

.)2(اختیار العقوبة التأدیبیة الأكثر ملائمة للخطأ المقترف 

.146منصور إبراهیم العتوم، المرجع السابق ، ص) 1(
.96كمال رحماوي، المرجع السابق، ص ) 2(

)39(



صل الثاني: الآلیات القانونیة لضمان مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ الوظیفيالف

ومن هنا فالتناسب من أهم الضمانات التأدیبیة المقررة للموظف العام المستمدة من 
العامة، إذ یتعین على السلطة التأدیبیة أن تقدر الجزاء التأدیبي على المبادئ القانونیة 

، والغلو )1(أساس التدرج تبعا لمدى خطورة الذنب الإداري وما یناسبه من جزاء دون غلو 
هو المعنى المضاد للملائمة وملائمة القرارات الإداریة هي التناسب بین القرار ومحله، 

سبب والمحل فعدم الملائمة هي إحدى صور الغلو وهو فالملائمة تقوم على عنصرین ال
عدم التوافق بین هاذین العنصرین. 

أما التناسب فهو العلاقة والصلة بین السبب والمحل في الأداة القانونیة سواء أكانت قرارا 
.  )2(إداریا أو نصا تشریعیا 

یعني اختیار أن مبدأ التناسب 03-06من الأمر 161ونستنتج من المادة 
العقوبة التأدیبیة على درجة جسامة الخطأ، وكذا الظروف التي ارتكب فیها الخطأ إضافة 
إلى مسؤولیة الموظف المعني، والنتائج المرتبة على سیر المصلحة، وكذا الضرر الذي 

.)3(لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من المرفق العام 
ي یهدف إلى تحقیق مبدأ التناسب في مجال الأصل العام أن المشروع الجزائ

هذا الاستثناء في أن المشرع أنه یرد على هذا المبدأ استثناء ویتجسدالوظیف العمومي، إلا 
أحیانا یلجأ إلى إیراد عقوبات تأدیبیة غیر قابلة للتجزئة، وبعبارة أخرى لا تنطوي على 

ي صورته المثلى، وأحیانا تجد حدین أقصى وأدنى وبالتالي یتعذر إعمال مبدأ التناسب ف
سلطة التأدیب أن المخالفة التأدیبیة نظرا لظروف معینة تلاؤمها عقوبة معینة، إلا أن ثمة 

، وبالتالي تتغاضى السلطة مشددة للعقوبة تستلزم أخذها بعین الاعتبارظروف مخففة أو 
أو بصفة المذكورة عن مبدأ التناسب، وتعمل بالظروف المحیطة بارتكاب المخالفة،

.)4(خاصة بالفاعل أو بسوابقه أو بتحقیق ظروف العود لدیه أو حسن النیة أو سوؤها
.131حمایتي صباح، المرجع السابق، ص ) 1(
مجلة العلوم القانونیةعبد االله رمضان بنیني، الغلو في الجزاء التأدیبي وأثره على القرار الإداري، دراسة مقارنة، ) 2(

.172ص ،2015لیبیا، یونیو ، حقوق، جامعة الزاویة ، كلیة الوالشرعیة
.34ذكره، ص، السابق 03-06) الأمر 3(
) بوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبي، دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائري، 4(

، 2013سیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، ، كلیة الحقوق والعلوم الفي القانون العامالدكتوراهأطروحة لنیل شهادة 
167، 166ص ، 2014
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یعد عیب و الذّي تكییف طبیعة عیب التناسبالتعاریف السابقة یجدر بنا انطلاقا منو 
في القرار الإداري وبالتالي وجها للإلغاء الإداري والقضاء كذلك، فهناك من یصل عیب 

بعیب النسب وهناك من یرى صلته بعیب عدم التناسب بعیب الغایة وهناك من یصله 
المحل.

:عیب عدم التناسب یتصل بعیب الغایة: أولا
والانحراف ولا یمكن إن البعض یستعمل مصطلح الغلو بدلا لمصطلح التعسف

اعتباره نوع من مخالفة القانون، إذ لا یتأتي ذلك إلا إذا كنا بصدد ممارسة اختصاص 
لطة التأدیبیة تمارس اختصاصا تقدیریا عند اختیار العقوبة مقیدًا، ففي حین أن الس

المناسبة للخطأ الثابت في حق الموظف، حیث أن العیب الملازم لاستعمال السلطة 
التقدیریة هو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، فلا رقابة على ممارسة 

لو یتدرج في معنى الاختصاص التقدیري إلا إذا ثبت هذا العیب وعلى ذلك فإن الغ
. )1(التعسف والانحراف ولا یدخل تحت مخالفة القانون 

:عیب عدم التناسب یتصل بعنصر السبب: ثانیا
یرفض أصحاب هذا الاتجاه أن تقوم الرقابة على عیب عدم السبب وجها للطعن 

یتوقف بالإلغاء للانحراف للسلطة، وإنما هي رقابة على السبب في صورته القصوى، فلا
عند الاكتفاء بتقدیر الوقائع وصحة الأسباب وإنما تمتد إلى التحقیق من أهمیة وخطورة 

الحالة الواقعیة أي مدى التناسب بینهما وبین الإجراء المتخذ.
یرى أن الرقابة على عیب عدم التناسب إنما یتحقق بتحقق من الاتجاهفهذا 

حل في القرار التأدیبي، ولا بد من مراقبة القاضي خلال العلاقة بین عنصر السبب والم
.)2(العقوبة المناسبة للخطأ التأدیبي اختیارلتوفیق الإدارة في 

سلماني منیر، مدى فاعلیة الضمانات التأدیبیة للموظف العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم ) 1(
.89، ص 2015، 2014وزو السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.148، 147عبد العالي حاجة، أمال یعیش تمام، المقال السابق، ص ) 2(
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:عیب عدم التناسب یتصل بعنصر مخالفة القانونثالثا:
یتجه جانب من الفقه إلى أن تحدید وجه إلغاء قرار الجزاء في حالة الغلو لا یخرج 

، حیث )1(لغاء على أساس مخالفة القرار التأدیبي للقانونعن أحد الأمرین: فإما أن یتبنى الإ
أن رقابة التناسب في هذه الحالة لا تعدو أن تكون رقابة للمشروعیة، ومخالفتها تعد مخالفة 
للقانون بمفهومه الواسع، والذي یشمل جمیع القواعد القانونیة بما فیها تلك التي یضعها 

، أو على أساس إساءة استعمال السلطة، لذلك )2(انون القضاء وعلى رأسها المبادئ العامة للق
یرجح القول بأن إلغاء القرار في هذه الحالة یكون على أساس مخالفة القانون في روحه 
ومعناه، باعتبار أن المشرع قد نص على عدد من الجزاءات ولیس على جزاء واحد، وإنما 

قا المخالفة المرتكبة، ومن هنا فإن قصد أن تختار السلطة التأدیبیة من بینها ما یناسب صد
طبیعة عیب عدم التناسب تظهر من خلال مراقبة مدى موافقة وملائمة العقوبة الموقعة 
للخطأ المرتكب ولا یمكن معرفة ذلك إلا من خلال رقابة جمیع أركان القرار التأدیبي بدایة 

و الإدارة في توقیع من المحل مع الأسباب المبررة وصولا إلى الغایة منه وكذلك فحص غل
.)3(العقوبة 

:مبدأ التناسبشروطالمطلب الأول: 
إن مبدأ التناسب مبدأ حدیث النشأة من إنشاء القضاء الإداري ومن هما فإنه یستلزم 

لتحقیق شرطان أساسیان وهذا ما سنبینه من خلال الفروع التالیة:
:شرط المعقولیةالفرع الأول: 

لمذنب والمخالف لقواعد وظیفته لم یعد معتبر مجرم یجب استئصاله إن الموظف ا
من وظیفته وإنما أصبح ینظر إلیه على أنه یحتاج إلى إصلاح وتقویم، فشرط المعقولیة 
یعتبر من بین أبرز المبادئ التي یقوم علیها القرار الإداري، فحتى یكون القرار صحیحا 

المحكمة غیر مستوفیة لمبدأ القواعد الواجب وملزما یجب أن یكون معقولا، وإلا تعتبر
.)4(مراعاتها والتي تعني القواعد المستلزمة في القرار التأدیبي حتى یكون صحیحا ومشروعا 

.90، 89سلماني منیر، المرجع السابق ص ) 1(
ریة للدراساتالمجلة المصلعلام محمد مهدي، دور القاضي الإداري في رقابة مبدأ تناسب الجزاء التأدیبي، ) 2(

.106، ص 2015العدد الرابع، مارس ،، مصر القانونیة والاقتصادیة
.90، 89ص السابق،سلماني منیر، المرجع ) 3(
.117) قوسم حاج غوثي، المرجع السابق، ص 4(
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فلا بد على الإدارة أن تلتزم بشرط المعقولیة في اختیار الجزاء والتي تعد ذات طبیعة 
ائي باعتبار أن الإدارة لا بد من أن تتقید بها ضمن باقي الشروط مزدوجة، فهي شرط إجر 

في اختیار الجزاء حتى یكون قرارها صحیح، وهذا یعد أساسا ضمانه موضوعیة، باعتباره 
یدخل في مضمون الجزاء المختار حتى لا یكون معه الجزاء قاسیا على نحو یمثل معه 

تقید فقط بالجزاء المختار من طرف عدوانا على حریة أو حق أساسي، فالإدارة لا ت
المشرع، وإنما تلتزم بألا تتخذه إلى حین وقوع المخالفة المبررة له وفق القانون، وهذا 

. )1(یفرض علیه الالتزام بالمعقولیة من حیث تقدیر الوقائع التي تجیز لها تنفیذ الجزاء 

:شرط اللزوم وضرورة الإجراء: الثانيالفرع

لشرط أن العقوبة لا یمكن في كل الأحوال أن تتجاوز قدر الضرورة، مؤدى هذا ا
فهذا الإجراء بالذات اتخذته الإدارة لازما لتوخي الحذر دون أي تدبیر آخر، أما الفقه 
فیعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسیة في القانون الإداري على اعتبار أنه یحدد العلاقة 

دارة وبین الهدف الذي تسعى لتحقیقه، وهنا یراقب القاضي بین الوسائل التي تستخدمها الإ
الإداري ضرورة الإجراء الذي اتخذته الإدارة بالنسبة لحقائق الموقف وظروفه أو ملابساته، 

فلا یكون صحیحا من الناحیة القانونیة إلا إذا كان لازما وضروریا.

یع العقوبة، وذلك قصد في مجال التأدیب فإنه لا یكون أمام الإدارة سوى توق
.)2(الحفاظ على مبدأ مهم وهو سیر المرفق العام بانتظام وباضطراد واستمراریة 

.120قوسم حاج غوثي، المرجع السابق، ص ) 1(
.122، 121قوسم حاج غوثي، المرجع نفسه، ص ) 2(
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ومن هنا تظهر طبیعة مبدأ التناسب أكثر على أنها العلاقة بین جمیع أركان القرار 
من سبب ومحل وغایة في حین أن العلاقة بین عنصري السبب والغایة یحكمهما مبدأ 
ضرورة الإجراء، كما تجدر الإشارة إلى تمییز مبدأ الملائمة عن مبدأ التناسب كون وجود 

فة یعني أن القرار التأدیبي ملائم وإذا لم یكن هناك تناسب التناسب بین الجزاء والمخال
یصبح القرار غیر ملائم.

ومن هنا فإن التناسب هو أحد عناصر الملائمة في القرار الإداري والتي تتكون من ثلاثة 
عناصر:

.تقدیر وجوب التدخل أو الامتناع-أ
.اختیار وقت التدخل-ب
خطورة وأهمیة السبب.الإجراء الذي یتناسب مع تقدیر-جـ

الفقهاء لم یجمعوا على تعریف التناسب ولكن حاولوا إیجاد صفات وشروط له.

مع أن شرط المعقولیة والتوافق لیست بالمعاییر الأقرب لتحدید مفهوم التناسب وإنما نجد 
)1(.الأقرب لهذا المفهوم هو التناسب والتلاؤم بین الخطأ الوظیفي والجزاء التأدیبي

.123قوسم حاج غوثي، المرجع السابق، ص ) 1(
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:مبدأ التناسب في التشریع الوظیفي الجزائريتطبیقات: الثالثالمطلب

المشرع الجزائري لم ینص صراحة على مبدأ التناسب بین الجزاءات التأدیبیة 
توقیع الجزاءات یكون والأخطاء الوظیفیة، وإنما تتبنى هذا المبدأ من خلال نصه على أن

حسب جسامة الخطأ المرتكب من قبل الموظف وأیضا منة خلال تصنیفه للأخطاء الوظیفیة 
)1(.إلى درجات أربع تقابلها عقوبات هي الأخرى مصنفة إلى أربعة درجات 

في بدایة الأمر اكتفى المشرع الجزائري بوضع تصنیف للجزاءات التأدیبیة فقط دون أن یضع 
المتضمن القانون الأساسي 133-66جاء به الأمر خطاء الوظیفیة، وهذا ما تصنیفا للأ

منه فالدرجة 54العام للوظیفة العامة، فتم تصنیف العقوبات إلى درجتین في نص المادة 
الأولى تشمل كل من الإنذار والتوبیخ، في حین أن الدرجة الثانیة تشمل الشطب من قائمة 

حدة إلى ثلاث درجات، النقل التلقائي، التنزیل في الرتبة، الإحالة الترقیة، التنزیل من درجة وا
على التقاعد تلقائیا، العزل دون إلغاء الحقوق في المعاش، الاستبعاد المؤقت من الوظائف 

59-85ونفس الأمر الذي أخذ به المرسوم ، )2(لمدة لا یمكن أن تزید عن ستة أشهر 
مال المؤسسات والإدارات العمومیة والذي صنف المتضمن القانون الأساسي النموذجي لع

الجزاءات التأدیبیة، إلى ثلاث درجات، الدرجة الأولى تشمل الإنذار الشفوي، الإنذار الكتابي، 
التوبیخ، الإیقاف عن العمل من یومین إلى ثلاثة أیام، أما الدرجة الثانیة فتشمل الإیقاف عن 

ن جدول الترقیة، في حین أن الدرجة الثالثة تشمل العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام، الشطب م
كل من النقل الإجباري، التنزیل، التسریح مع الإشعار المسبق والتعویضات، التسریح دون 

. )3(الإشعار المسبق ومن غیر التعویضات 

.34، السابق ذكره، ص 03-06من الأمر 161المادة ) 1(
.552، السابق ذكره، ص 133- 66الأمر رقم ) 2(
.353، السابق ذكره، ص 59-85من المرسوم رقم 124المادة ) 3(
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في مسألة تحدید الأخطاء فأحال في 133-66لكن هذا الأخیر اختلف عن الأمر 
المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة 302-82إلى المرسوم رقم 122مادته 

منه على 69ء إلى درجات ثلاث، فنصت المادة بعلاقات العمل الفردیة الذي صنف الأخطا
على 70أخطاء الدرجة الأولى وهي المساس بالانضباط العام، في حین نصت المادة 

أخطاء الدرجة الثانیة وهي كالآتي: إلحاق الضرر بأمن المستخدمین أو ممتلكات الهیئة 
المنشآت، الماكینات یة بالمباني، المستخدمة نتیجة الإهمال أو الغفلة، إلحاق خسائر ماد

والأدوات والمواد الأولیة والأشیاء التي تشمل علیها الهیئة المستخدمة بسبب الغفلة والإهمال 
ومنها إخفاء المعلومات، رفض تنفیذ 71أما أخطاء الدرجة الثالثة فنصت علیها المادة 

ریب الوثائق أو التعلیمات الصادرة عن السلطة السلمیة، إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار، ته
استعمالخطأ جسیم في إطار ممارسة المهام، ارتكابالمعلومات أو إخفاؤها، قبول الرشوة، 

.)1(جنحة أو جنایة لها علاقة بالعمل طوال مدة العمل ارتكابالعنف في إطار العمل، 

ر من ولكن بالرغم من تبني المشرع الجزائري لمبدأ التناسب في القوانین السالفة الذك
خلال تصنیفه للعقوبات والأخطاء، إلا أنه جسد هذا المبدأ بشكل واضح وفعلي في الأمر 

منه 161المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، فنصت المادة 03-06رقم 
على أن العقوبة التي توقع على الموظف تحدد حسب جسامة الخطأ المرتكب من قبله 

تصنیفا لكل من الأخطاء الوظیفیة والجزاءات التأدیبیة فصنف كل إضافة إلى هذا فقد وضع
.)2(منها إلى درجات أربع 

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات ،11/09/1982المؤرخ في 302-82المرسوم رقم ) 1(
.،198، سنة37العمل الفردیة، الجریدة الرسمیة العدد 

.38، 34، السابق ذكره، ص 03- 06الأمر رقم ) 2(
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صنف المشرع الجزائري الأخطاء الوظیفیة إلى أربعة :تصنیف الأخطاء الوظیفیةأولا: 
درجات وهي كالآتي:

أخطاء الدرجة الأولى وهي الإخلال بالانضباط العام الذي فیه مساس بالسیر 
الدرجة الثانیة فنصت علیها ، أما أخطاء 178الحسن للمصالح والتي نصت علیها المادة 

وتتمثل في المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الإدارة، 179المادة 
الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة خارج إطار كل من الدرجة الثالثة والرابعة، في حین 

للوثائق على أخطاء الدرجة الثالثة وهي كالآتي: تحویل غیر قانوني180نصت المادة 
الإداریة، إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجب الموظف تقدیمها خلال 
تأدیة مهامه، رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة 
بالوظیفة دون مبرر مقبول، إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة، استعمال تجهیزات 

رة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن المصلحة، أما بخصوص أو أملاك الإدا
وتتمثل في استفادة الموظف من امتیازات 181أخطاء الدرجة الرابعة فنصت علیها المادة 

من أي طبیعة كانت یقدمها شخص معنوي أو طبیعي مقابل تأدیته لخدمة معینة في إطار 
ي مكان العمل، التسبب عمدا ممارسته لوظیفته، ارتكاب أعمال عنف على أي شخص ف

في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي من شأنها 
الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة، تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له 

.)1(بالتوظیف أو بالترقیة، الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر 

.38السابق ذكره، ص ، 03-06من الأمر 177المادة ) 1(
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لم یقتصر المشرع الجزائري في تصنیفه للأخطاء على القانون الأساسي العام للوظیفة 
العمومیة بل أحال إلى القوانین الأساسیة الخاصة لتوضیح هذه الأخیرة بعض الأخطاء، 

.)1(182وهذا ما نصت علیه المادة 
ومن بین هذه القوانین الأساسیة الخاصة التي تحدد بعض الأخطاء المرسوم 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط 409-08التنفیذي رقم 
على جملة من الأخطاء مصنفة بذات التصنیف 30للجهات القضائیة فنص في مادته 

ومیة وهذه الأخطاء هي كالآتي:المعتمد في القانون الأساسي العام للوظیفة العم
أخطاء الدرجة الثانیة وتشمل كل من التقصیر في تشكیل الملفات القضائیة، عدم إنجاز 
العمل في الآجال المحددة، وأخطاء الدرجة الثالثة هي رفض العمل في الحالات 

ى من هذا المرسوم، القیام بأعمال قد تؤدي إلى التأثیر عل8المنصوص علیها في المادة 
السیر الحسن للعمل القضائي، التقصیر في تطبیق الإجراءات القانونیة والقضائیة، أما 
عن أخطاء الدرجة الرابعة فتتمثل في التهاون الجسیم في تسییر المحجوزات وأدلة الإقناع 

المتضمن القانون 130-08الموضوعة تحت ید القضاء، وأیضا المرسوم التنفیذي رقم 
منه على خطأ من الدرجة الرابعة 24تاذ الباحث نص في المادة الأساسي الخاص بالأس

ویتمثل في قیام الأساتذة الباحثین أو مشاركتهم في عمل ثابت للانتحال وتزویر النتائج أو 
غش في الأعمال العلمیة المطالب بها في رسائل الدكتوراه أو في أي منشورات علمیة أو 

.)3(بیداغوجیة أخرى 

.156ضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص عمار بو ) 1(
، یتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي 2008دیسمبر 24المؤرخ في 409-08المرسوم التنفیذي رقم ) 2(

.07، ص 73العدد ،أمانات الضبط للجهات القضائیة، الجریدة الرسمیة
، ، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث2008مایو 3لمؤرخ في ا130-08المرسوم التنفیذي رقم ) 3(

.18، ص 23العدد الرسمیة،الجریدة
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تضمن القانون الأساسي الخاص الم129-08وجاء أیضا المرسوم التنفیذي رقم 
ه من22الجامعي محددا الخطأ من الدرجة الرابعة في المادة الاستشفائيبالأستاذ الباحث

الجامعیین أو مشاركتهم في الاستشفائیینویتمثل هذا الخطأ في قیام الأساتذة الباحثین 
عمل ثابت للانتحال وتزویر النتائج أو غش في الأعمال العلمیة المطالب بها في رسائل 

.)1(الدكتوراه أو في أي منشورات علمیة أو بیداغوجیة أخرى 

:تصنیف الجزاءات التأدیبیة: ثانیا

لإحدى الأخطاء ارتكابهتوقع على الموظف جملة من الجزاءات في حالة 
من الأمر 163الوظیفیة السالف ذكرها والتي صنفها المشرع الجزائري في نص المادة 

إلى أربع درجات وتتمثل هذه العقوبات في عقوبات الدرجة الأولى وتشمل كل 06-03
قوبات الدرجة الثانیة وهي: التوقیف عن العمل من من التنبیه، الإنذار الكتابي، التوبیخ وع

یوم إلى ثلاثة ایام، الشطب من قائمة التأهیل، وعقوبات الدرجة الثالثة وهي التوقیف عن 
العمل من أربعة إلى ثمانیة ایام، التنزیل من درجة إلى درجتین، النقل الإجباري، وكذا 

سفلى مباشرة التسریح.عقوبات الدرجة الرابعة وهي التنزیل إلى الرتبة ال

وإضافة إلى القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة اعتمد المشرع الجزائري 
. )2(على القوانین الأساسیة الخاصة لتحدید بعض الجزاءات التأدیبیة 

المتضمن القانون الأساسي 167-08ومن بین هذه القوانین المرسوم التنفیذي رقم 
37ظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، والذي نص في المادة الخاص بالمو 

منه على عقوبة من الدرجة الثانیة وهي عقوبة المنع من مغادرة مكان العمل لمدة تتراوح 
.)3(بین ثلاثة وثمانیة أیام 

خاص بالأستاذ الباحث ، یتضمن القانون الأساسي ال2008مایو 3المؤرخ في 129- 08المرسوم التنفیذي رقم ) 1(
.11، ص 23العدد ، الجریدة الرسمیة ،الجامعيالاستشفائي

.35، السابق ذكره، ص 03-06، الأمر 164المادة ) 2(
، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین 2008یونیو 7المؤرخ في 167-08) المرسوم التنفیذي رقم 3(

.10، ص 30العدد الرسمیة،الجریدة، المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
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القانون الأساسي الخاص المتضمن 106- 11كما تضمن المرسوم التنفیذي رقم 
تصنیفا للجزاءات التأدیبیة في بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالحمایة المدنیة

بي، التوبیخ، منه فتضمن عقوبات الدرجة الأولى وهي التنبیه، الإنذار الكتا67المادة 
ساعة، وعقوبات الدرجة الثانیة وهي التوقیف عن العمل من یوم واحد إلى 24الحجز لمد 

ساعة، الشطب من جدول الترقیة في الدرجة لمدة سنة، وكذا 48ثلاثة أیام، الحجز لمدة 
عقوبات الدرجة الثالثة وهي التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة ایام، التنزیل من 

إلى درجتین، أما عقوبات الدرجة الرابعة فهي التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة درجة 
التسریح.

القانون الأساسي الخاص المتضمن 322-10وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 
65نفس التصنیف في المادة اعتمدبالأمن الوطني بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة

رجة الأولى عقوبة التنبیه، الإنذار الكتابي، التوبیخ، أما عقوبات منه تضمنت عقوبات الد
الدرجة الثانیة تتمثل في عقوبة التوقیف عن العمل من یوم واحد إلى ثلاثة أیام، الشطب 
من جدول الترقیة في الدرجة لمدة سنة، أما عن عقوبات الدرجة الثالثة فهي التوقیف عن 

التنزیل من درجة إلى درجتین، في حین أن عقوبات العمل من أربعة إلى ثمانیة ایام، 
.)2(الدرجة الرابعة شملت كل من عقوبة التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة والتسریح 

القانون الأساسي المتضمن 256-11وتضمن أیضا المرسوم التنفیذي رقم 
واصلات السلكیة بالإدارة المكلفة بالمالخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة

)3(واللاسلكیة الوطنیة جملة من العقوبات مصنفة إلى أربعة درجات 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین 2011مارس 6المؤرخ في 106-11المرسوم التنفیذي رقم ) 1(
.10، ص 15العدد ، الرسمیة ، الجریدةالمنتمین للأسلاك الخاصة بالحمایة المدنیة

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین 2010دیسمبر 22المؤرخ في 322-10سوم التنفیذي رقم المر ) 2(
.9، ص 78العدد ، الرسمیة ، الجریدةالمنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني

نتمین ، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین الم2011یولیو 30المؤرخ في256- 11) المرسوم التنفیذي رقم3(
.15، ص 42العدد ، الجریدة الرسمیة ،بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة الوطنیةللأسلاك الخاصة 
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فالدرجة الأولى تشمل عقوبة التنبیه، الإنذار الكتابي، التوبیخ أما عن عقوبات الدرجة 
أیام، الشطب من عن العمل من یوم واحد إلى ثلاثةالثانیة فتتمثل في عقوبة التوقیف 

جدول الترقیة في الدرجة لمدة سنة، في حین أن عقوبات الدرجة الثالثة تضم كل من 
عقوبة التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام، التنزیل من درجة واحدة إلى درجتین، 

ة التحویل الإجباري إلى خارج الولایة، أما عقوبات الدرجة الرابعة فهي التنزیل إلى الرتب
.)1(السفلى مباشرة والتسریح 

وقد سعى المشرع الجزائري إلى إرساء مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ 
الوظیفي في مختلف تشریعات الوظیفة العمومیة، سواء العامة منها أو الخاصة، فنصت 

وظف هذه التشریعات في مختلف نصوصها على أن العقوبة التي یتم توقیعها على الم
المذنب تكون بحسب جسامة الخطأ المرتكب، فیكون في هذه الحال العقاب من جنس 
العمل، كما تضمنت هذه النصوص تصنیفا للأخطاء الوظیفیة محددة في شكل درجات 
أربع تقابلها عقوبات مصنفة هي الأخرى إلى درجات أربع، ولعل ما یؤكد سعي المشرع 

المتعلق بالجمع بین 10ما جاء به المنشور رقم الجزائري إلى تجسید مبدأ التناسب هو
الوظائف فهذا المنشور صرح بخطأ من الدرجة الرابعة ألا وهو الجمع بین الوظائف 

التنزیل إلى الرتبة السفلى وعقوبة وصرح كذلك بالعقوبات المقررة لهذا الخطأ وهي عقوبة
سب بین الجزاء التسریح، وهذا ما یؤكد حرص المشرع الجزائري على ضمان التنا

.)2(والخطأ

.15لسابق ذكره، ص ، ا256-11المرسوم التنفیذي رقم ) 1(
، المتعلق بالجمع بین الوظائف الصادرة عن المدیریة العامة 2009مارس 17المؤرخ في 10المنشور رقم ) 2(

للوظیفة العمومیة.
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لتأدیبیة والأخطاء ضمانات تحقیق مبدأ التناسب بین الجزاءات ا: الثانيالمبحث 
الوظیفیة:

إن تحقیق مبدأ التناسب بین الجزاءات التأدیبیة والأخطاء الوظیفیة یتطلب جملة 
من الضمانات سواء كانت هذه الضمانات عن المستوى التشریعي أو القضائي وهذا ما 

سنوضحه من خلال المطالب التالیة:

:الضمانات التشریعیةالمطلب الأول: 
قد أقر المشرع الجزائري جملة من الضمانات فمنها ما یتعلق بسلطة العقاب والتي ف

أوجب علیها الالتزام بهذه الضمانات ومنها ما یتعلق بالموظف المذنب وهذا ما سنوضحه 
من خلال الفروع التالیة:

:الضمانات المتعلقة بالجهة المختصة بالتأدیبالفرع الأول: 
طة توقیع الجزاء إلى السلطة التي لها صلاحیات التعیین وهذا أوكل المشرع الجزائري سل

وقد فرض على هذه الأخیرة الالتزام بجملة 03-06من الأمر 175طبقا لنص المادة 
من الإجراءات یجب علیها إتباعها وهذه الإجراءات تتمثل في:

راتها فهي غیر الأصل العام أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قرا:تسبیب قرار التأدیبأولا: 
ملزمة أن تسیر في صلب القرار الإداري إلى الحالة الواقعیة أو المادیة التي كانت وراء 

)1(هذا القرار ولكنه استثناء بالنسبة لقرارات التأدیب فقد ألزمها المشرع بالتسبیب اتخاذ

تتخذ السلطة التي لها «والتي جاء فیها 03-06من الأمر 165وفقا لنص المادة 
فقرار التأدیب یجب أن یكون مسببا مهما كانت درجة »لاحیات التعیین بقرار مبرر ص

وذلك من أجل ضمان الشفافیة وتسهیلا لرقابة القضاء الإداري في )2(العقوبة التأدیبیة 
.)3(حالة نشوب نزاع 

ص ، سنة النشر) ، (دون ، عنابةدار العلوم للنشر والتوزیع(دون طبعة )،محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة،) 1(
78 ،79.

.36، 35، السابق ذكره، ص 03-06من الأمر 165المادة ) 2(
.79) محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص 3(

)52(



صل الثاني: الآلیات القانونیة لضمان مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ الوظیفيالف

ولا یتم اتخاذ خذا القرار إلا بعد:
حصول الإدارة على توضیحات كتابیة من المعني إذا تعلق الأمر بعقوبات الدرجة -أ

ثانیة.الأولى وال
أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس -ب

تأدیبي فهنا كل من الاستشارة والأخذ بها ملزم وإجباري إذا تعلق الأمر بعقوبات الدرجة 
.)1(الثالثة والرابعة 

- 84سوم من المر 07نطاق اختصاص هذه اللجنة التي تتكون طبقا لنص المادة ف
المتعلق بتحدید اختصاص اللجان متساویة الأعضاء وتشكیلتها وتنظیمها من عدد 10

ویتم اختیار هؤلاء عن طریق )2(من الموظفین یمثل العمل یساوي عدد آخر یمثل الإدارة 
المتعلق بتحدید كیفیات 11-84الانتخاب طبقا لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 

)، وهذه اللجان تعتبر 3ظفین ف اللجان المتساویة الأعضاء (تعیین ممثلین عن المو 
فضاء لمشاركة ومساهمة الموظفین عن طریق ممثلیهم المنتخبین في تسییر حیاتهم 

- 06من الأمر 64، ینحصر في إبداء الاستشارة وهذا ما نصت علیه المادة )4(المهنیة 
ویة الأعضاء في المسائل تستشار اللجان الإداریة المتسا«والتي نصت على أنه 03

، ویجب أن یتم إخطار هذه الأخیرة من قبل »الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین 
السلطة التي لها صلاحیة التعیین في أجل لا یتعدى خمسة وأربعون یوما إبتداءا من 

ذلك تاریخ معاینة الخطأ، وفي حالة انقضاء هذا الأجل دون إخطار المجلس التأدیبي فإن 
.)5(یؤدي إلى سقوط الخطأ المنسوب إلى الموظف المعني 

.36، 35ص ، ، السابق ذكره 03-06من الأمر 165المادة ) 1(
وعملها، الجریدة المتعلق بتحدید اختصاص اللجان متساویة الأعضاء وتشكیلتها وتنظیمها10-84المرسوم ) 2(

.90، ص 1984لسنة ، العدد الثالث ، الرسمیة 
، الجریدة المتعلق بتحدید كیفیات تعیین ممثلین عن الموظفین ف اللجان المتساویة الأعضاء11- 84المرسوم رقم ) 3(

.93، ص 1984لسنة . العدد الثالث ، الرسمیة 
) بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة 4(

.31ص 2012، 2011باتنة، ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضرالماجستیر
.36، السابق ذكره ، ص 03-06من الأمر 166المادة ) 5(
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دة كمجلس تأدیبي في القضیة المعروضة علیها في أجل لا قكتبت اللجنة المنع
جاء في التقریر المسبب المقدم إلیه یوما من تاریخ إخطارها وفقا لما یتعدى خمسة وأربعین 

من قبل السلطة السلمیة الذي تم فیه توضیح الأخطاء المنسوبة للموظف والظروف التي 
الخطأ، وكذلك سیرة الموظف قبل ارتكابه للمخالفة وكذا العقوبة المقترحة، ارتكابأدت إلى 

رار مبرر بالعقوبة أو بعد ذلك یتداول أعضاء المجلس في جلسات مغلقة تنتهي إما بإصدار ق
المجلس بالتوضیحات المقدمة له وتؤكل بطلب إجراء تحقیق إداري في حالة ما إن لم یكتفي 

مهمة إجراء التحقیق إلى السلطة التي لها صلاحیة التعیین، ویكون ذلك قبل البت في 
.)1(القضیة المطروحة 

تحقیق من الكشف عن حقیقة تهدف سلطة التأدیب من خلال إجراء ال:إجراء التحقیق: ثانیا
العلاقة بین الموظف المعني والخطأ المنسوب إلیه، وهو إجراء یتخذ بعد وقوع المخالفة من 

، وهذا ما نصت )2(الكشف عن الفاعل أو التثبت من صحة إسنادها إلى شخص معین أجل 
ختصة یمكن للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء الم«03-06من الأمر 171علیه المادة 

المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من السلطة التي لها صلاحیات التعیین، 
.»القضیة المطروحة قبل البت في

. )3(فالتحقیق في هذه الحالة لا یكون إلا بطلب من الجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 
موظف المعني بما ینسب یتعین على الإدارة إخطار التبلیغه بالأخطاء المنسوبة إلیه: -أ

إلیه من مخالفات وأخطاء مهما كانت درجة العقوبة المراد تسلیطها علیه، ویتم الإخطار 
بواسطة برقیة توجه من قبل السلطة السلمیة إلى الموظف المعني بالأمر، وهذا ما نصت 

یحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ «03-06من الأمر 167علیه المادة 
) یوما 15الأخطاء المنسوبة إلیه وأن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل خمسة عشر (ب

.»إبتداءا من تحریك الدعوة التأدیبیة 
عمراوي حیاة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ) 1(

.95ص 2012، 2011باتنة، ، لعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق وا
ي، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعالطبعة الأولى ،) سعید الشتیوي، التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة، 2(

.07، ص 2008مصر ، 
.37ص ،، السابق ذكره03-06من الأمر 171) المادة 3(
التناسب بین الخطأ التأدیبي والعقوبة التأدیبیة في الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري، ) بعلي الشریف فوزیة، 4(

103ص 2014، 2013باتنة، ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
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عة لمجلس تبلیغه بتاریخ مثوله أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتم- ب
یجب على الإدارة أن تبلغ الموظف المعني بالأمر بتاریخ مثوله أمام اللجنة تأدیبي: 

) یوما 15الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي في أجل خمسة عشر (
على الأقل التي تسبق مثوله أمام المجلس التأدیبي، ویتم تبلیغه عن طریق البرید الموصي 

وهذا كضمانة لمبدأ الوجاهیة.168الاستلام طبقا لنص المادة علیه مع وصل 

على وجوبیة تبلیغ 172نصت المادة تبلیغه بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة: -جـ
الموظف المعني من قبل الإدارة بالقرار المتضمن توقیع العقوبة التأدیبیة مهما كانت 

داءا من تاریخ إتخاذ هذا القرار، لیحفظ هذا ) أیام إبت8درجتها في أجل لا یتعدى ثمانیة (
القرار فیما بعد في ملفه الإداري.

:الضمانات المقررة للموظف محل المتابعة التأدیبیة: الفرع الثاني
أحاط المشرع الجزائري الموظف المرتكب لإحدى الأخطاء الوظیفیة المنصوص علیها 

بجملة من الضمانات تتمثل في:في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 

:على ملفه التأدیبيالاطلاعحق الموظف في : أولا
167الإدارة ملزمة بإطلاع الموظف المعني على ملفه التأدیبي وفقا لنص المادة 

السالف ذكرها، والمقصود بالملف هنا ملف الدعوى التأدیبیة فكل متابعة تأدیبیة تنتهي 
الملف یحتوي على كل أوراق التحقیق والبیانات والمستندات بإعداد ملف لها، وهذا

المتعلقة به مقسمة ومرتبة بأرقام متسلسلة، تمكن الموظف من الدفاع عن نفسه.

والحق في الإطلاع على الملف یتمثل في إحاطة الموظف بجمیع ملف الدعوى 
تعلقة بالتهم المنسوبة إلیه، التأدیبیة، مما یشتمل علیه من تحقیقات ومستندات ووثائق م

.)1(وعدم حجبها نظرا لأهمیتها في تحقیق دفاعه 

في ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه)دراسة مقارنة(محمد الأحسن، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة، ) 1(
.175، ص 2016، 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسانالقانون العام
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ویعرف أیضا بالإجراء المضاد وهو مبدأ من :حق الموظف في الدفاع عن نفسه: ثانیا
مبادئ القانون بموجبه تلتزم الإدارة لدى إصدار قرار توقیع العقوبة التأدیبیة، بإفساح 

د ، فبع)1(المجال أمام الموظف المعني بالدفاع عن نفسه تجاه الأخطاء المنسوبة إلیه 
إرتكاب الموظف الجریمة التأدیبیة، وقبل توقیع العقوبة علیه، یتعین مواجهته بالتهمة 
المسندة إلیه وهو إجراء جوهري مفاده إحاطة المتهم علما بالتصرفات المسندة إلیه، ولا 
یجوز توقیع العقوبة إلا عن الأفعال التي تمت مواجهة الموظف المذنب بها لكي یتمكن 

، والدفاع قد یكون كتابة من خلال تقدیم )2(ن إبداء أوجه دفاعه الموظف المعني م
ملاحظات كتابیة أو شفاهیة من خلال تقدیم ملاحظات شفاهیة مع استحضار شهود، 
ویحق أیضا له الإستعانة بمدافع مخول وفي الغالب یكون محامیا، أو قد یتعین بموظف 

الجزائري في مجال التأدیب في نص یختاره بنفسه فالحق في الدفاع ضمانة اقرها المشرع 
یمكن الموظف تقدیم ملاحظات «والتي نصت على أنه03-06من الأمر169المادة 

كتابیة أو شفویة أو أن یستحضر شهودا ویحق له أن یستعین بمدافع مخول أو موظف 
.»یختاره بنفسه 

، وهو )3(»الحق في الدفاع معترف به«منه 169ها أیضا الدستور علیها المادة وكفل
.1996من دستور 151نص المادة 

فلا یمكن للإدارة أن تباشر أي إجراء قبل تمكین الموظف المعني من تقدیم دفاعه 
فإما أن یدافع هو عن نفسه أو أن یمنح هذه الصلاحیة إلى محامي أو موظف یختاره هو 

بنفسه لیدافع عنه.

لنشر والتوزیع ، عنابة، (دون دار العلوم ل(دون طبعة) ، ، )جلس الدولةم(محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، ) 1(
.115ص ،سنة النشر)

دار الجامعة (دون طبعة) ،) فؤاد محمود معوض، تأدیب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،2(
.97، ص 2006،مصر،الجدیدة للنشر، الإسكندریة

.28، ص 14العدد ،، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة1996نوفمبر 28، المؤرخ في 1996) دستور 3(
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مكن المشرع الجزائري الموظف محل العقوبة التأدیبیة من الدرجة :التنظیم الإداري: ثالثا
الثالثة والرابعة من تقدیم نظاما إداریا أمام لجنة الطعن المختصة، فالمشرع الجزائري من 

خص عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة بالنظام الإداري دون فغنه 175خلال نفس المادة 
أن یشمل عقوبات الدرجة الأولى والثانیة.

ولذلك استحدث المشرع لجنة خاصة بالطعن لدى كل وزیر وكل والي ولدى كل 
مسؤول مؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومیة، وتتكون هذه الأخیرة مناصفة من 

لتكون المحطة التي یلجأ 65ة وممثلي الموظفین المنتخبین طبقا لنص المادة ممثلي الإدار 
إلیها الموظف من أجل تقدیم تظلمه إذا كانت العقوبة المراد تسلیطها علیه من الدرجة 

المتضمن القانون 03-06من الأمر 67الثالثة أو الرابعة، وهذا ما أكدته المادة 
لملاحظ أن التظلم الإداري في القانون الأساسي العام الأساسي العام للوظیفة العمومیة ا

، فالموظف لیس مجبرا )1(ولیس بالإجراء الوجوبي اختیاريللوظیفة العمومیة هو إجراء 
عدم اللجوء إلیها ورفع دعواه مباشرة أمام باستطاعتهعلى المرور على لجنة الطعن، بل 

.)2(القاضي الإداري 

م أمام لجنة الطعن بأجل أقصاه شهر واحد ابتداء من أجل التظل175وحددت المادة 
تاریخ تبلیغ القرار.

یهدف المشرع من خلال إقرار هذه الضمانات إلى ضمان مبدأ التناسب بین 
الجزاء والخطأ، فقد منح للإدارة السلطة التقدیریة وفي المقابل قیدها بمجموعة من 

ن أجل إرساء هذا المبدأ.الإجراءات وألزمها بإتباعها وهذا كله م

.38، السابق ذكره، ص 03-06من الأمر 175المادة ) 1(
دار هومة للطباعة (دون طبعة)، ) لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث، 2(

.81، ص 2007،والنشر والتوزیع الجزائر
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:الضمانات القضائیة: الثانيالمطلب
أقر المشرع جملة من الضمانات القضائیة من خلال الرقابة على مبدأ التناسب وهذا 
الأخیر كان محل جدل فقهي بین معارض ومؤید ویظهر هذا المبدأ في الجزائر من خلال 

التطبیقات القضائیة وهذا ما سنبینه من خلال الفروع التالیة:  
على مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي موقف الفقه من الرقابة القضائیة الفرع الأول: 

:والخطأ الوظیفي
انقسم الفقه إلى فریقین في هذا الشأن فمنهم من یؤید الرقابة القضائیة على مبدأ 

التناسب، ومنهم من یعارض هذا النوع من الرقابة:
أولا: الفقه المؤید للرقابة القضائیة على مبدأ التناسب:

جاه إلى ضرورة الرقابة القضائیة على مبدأ التناسب تأسیا على أن ذهب هذا الات
السلطة التأدیبیة تباشر اختصاصاتها بواسطة موظفین غیر معصومین من الأخطاء، 
ویضاف إلى ذلك أن المدلول اللغوي لكلمة الملائمة یفید المطابقة لا التحكم من قبل 

الرقابة القضائیة وترك سلطة توقیع الجزاء السلطة الإداریة، ولذلك فإنه لا یتصور استبعاد 
على إطلاقها بین السلطة التأدیبیة ولذلك فلا بد من فرض رقابة قضائیة على القرارات 
التأدیبیة، فإذا تبین أن القرار مبني على عدم الملائمة الظاهرة بین الخطأ والجزاء وقع 

.)1(قرار السلطة التأدیبیة مخالفا للقانون وتعین إبطاله 
ثانیا: الفقه المعارض للرقابة القضائیة على مبدأ التناسب: 

یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن فرض الرقابة القضائیة على القرارات التأدیبیة 
فیه مساس بالسلطة التقدیریة للإدارة، والتي لا یمكن محاسبتها على خطأ التقدیر، فالإدارة 

مدى خطورة الأفعال المنسوبة للموظفین لا القضاء بالنسبة لهم هي الأقدر على تقدیر 
لاختلاف سلطة التقدیر بینهما فما قد یبدو للقضاء هینا قد تراه الإدارة لسبب أو لآخر 

.)2(خطیر 

دار الفكر الجامعي، الإسكندریة طبعة) ،(دونعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة للوظیفة العامة،) 1(
.75، 74، 73، ص 2003،مصر 

) عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأدیب الموظف العام، الجزء 2(
.76، 75، ص 2005مصر،القانونیة،المكتب الفني للإصدارات طبعة)،(دون الثالث، 
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ه:یتوسط هذین الرأیین والذي یرى أناوهناك رأی
لا یمكن ترك سلطة توقیع الجزاء على الموظف العام للسلطة التقدیریة للإدارة بشكل 
مطلق فغالبا ما تتعسف هذه الأخیرة أثناء تسلیطها للعقوبة التأدیبیة، لذلك فإنه یجب 
فرض رقابة قضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة من أجل ضمان التناسب بین الخطأ 

ة التناسب بین سبب القرار التأدیبي ومحله، لیتم في الأخیر إما والجزاء من خلال رقاب
إقرار التناسب أو انعدامه، وفي هذا حمایة للموظف بالدرجة الأولى وضمانا لحسن سیر 

)1(واضطرادالمرفق العام بانتظام 

التطبیقات القضائیة لإرساء مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ : الثانيالفرع 
:يالوظیف

القرار التأدیبي كسائر القرارات الإداریة فهو الآخر یخضع لرقابة القضاء الإداري 
في حالة نشوب نزاع بین الموظف والإدارة التي لها سلطة التأدیب، وهذه العملیة تتم من 
قبل المحاكم الإداریة متى كانت الجهة المدعى علیها ولایة، بلدیة، مؤسسة عمومیة ذات 

، أو من قبل مجلس الدولة والذي یفصل في منازعات الوظیفة العمومیة )2(داریة صیغة إ
)، متى كانت الجهة المدعى علیها 3نهائیة (ابتدائیةعلى مستوى الغرفة الثانیة بصفة 

. )4(سلطة مركزیة، هیئة عمومیة وطنیة، منظمة مهنیة وطنیة 

رار التأدیبي من خلال رقابة وتنصب رقابة القاضي الإداري على أركان الق
المشروعیة الخارجیة والداخلیة للقرار.

مكتبة القضائیة بین الفاعلیة والضمان،(دون طبعة)، مغاوري محمد شاهین، القرار التأدیبي وضماناته ورقابته) 1(
.236ص ، 1986،الأنجلو المصریة، القاهرة، مصر

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 801أنظر المادة ) 2(
.187، ص 2008لسنة ، 21والإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد 

والتوزیع ، الجزائر، جسور للنشر الطبعة الأولى،) عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني،3(
.306، ص 2013

، المتضمن اختصاصات مجلس 1998مایو 30المؤرخ في 01-98ن القانون العضوي رقم م9) أنظر المادة 4(
.1998، لسنة 37العدد ،الدولة وتنظیمه وعمله، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة
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وقد تم إقرار هذا النوع من الرقابة على القرارات التأدیبیة من أجل الحد من 
ق التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ الوظیفي.تعسف الإدارة، وضمانه لتحقی

وكون القرار التأدیبي كسائر القرارات الإداریة فإنه یخضع لرقابة المشروعیة 
الخارجیة من خلال رقابة القضاء لعیب عدم الاختصاص سواء كان هذا العیب موضوعي 

على اختصاص تم فیه اعتداء موظف على اختصاص موظف آخر، أو اعتداء موظف 
موظف آخر، أو زمني وذلك باتخاذ قرار التأدیب خارج النطاق الزمني المحدد قانونا 
لاتخاذه، أو مكاني بأن تصدر الإدارة قرارها خارج النطاق الجغرافي المحدد، وهذا الأخیر 

یطرح إشكالا في حالات الانتداب. 

الاختصاص قرار الغرفة ومن بین القرارات القضائیة الصادرة في عیب عدم 
، والذي 1977جانفي 22المؤرخ في 14308الإداریة للمجلس الأعلى القرار رقم 

بموجبه تم إلغاء القرار التأدیبي المتخذ من طرف السید مدیر معهد الحقوق والعلوم 
الإداریة بجامعة الجزائر، المتضمن فصل أستاذ مساعد بالمعهد، باعتبار أن السلطة 

تأـدیب تعود إلى وزیر التعلیم العالي بالاشتراك مع اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة بال
المتضمن القانون الأساسي 133-66لدى وزارة التعلیم العالي، طبقا لأحكام الأمر رقم 

المتضمن القانون 295-68) من المرسوم رقم 17العام للوظیفة العمومیة وأحكام المادة (
دین، ویعود سبب تقریر القاضي الإداري عدم اختصاص مدیر الأساسي للأساتذة المساع

معهد الحقوق بسلطة التأدیب، والذي على أساسه ألغي قرار الفصل، إلى ضمان احترام 
إدارة المشرع الصریحة عند تحدیده لسلطة التأدیب أستاذة التعلیم العالي، وتجنبا لتداخل 

الاختصاص بین مختلف الجهات 

.130، 128، 125، المرجع السابق، ص فوزیةبعلي الشریف) 1(
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جانب رقابة عیب عدم الاختصاص یتولى القضاء أیضا رقابة عیب الشكل والإجراءات إلى
وهو یعني عدم احترام السلطات التأدیبیة القواعد الشكلیة والجزائیة المقررة قانونا لإصدار 

.)1(القرار التأدیبي 

راءات إجراء التبلیغ وهذا ما أكده القضاء في قرار مجلس الدولة ولعل أهم هذه الإج
وحیث بالرجوع إلى هذه «عن الغرفة الثانیة والذي جاء فیه 06/12/1999الصادر في 

الوثیقة (المقصود الرسالة الموصي علیها مع العلم بالوصول) فإنه لا یمكن اعتبارها تبلیغا 
را موقعا علیه من كل رئیس البلدي والمعني بالأمر صحیحا ما دامت المستأنفة لم تقدم محض

یبدو لنا من خلال هذا القرار أن مجلس الدولة كان »یؤكد تسلم نسخة من قرار العزل 
.)2(متشددا بخصوص قواعد التبلیغ وهذا راجع لأهمیته 

25/03/1989الصادر في 56-648وهذا ما أكده أیضا قرار الغرفة الإداریة رقم 
ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الطاعن تم وقفه عن مهامه «الذي جاء فیه و 

وأنه منذ هذا التاریخ لم یستلم أي تبلیغ 29/11/1970كمعلم بموجب مقرر مؤرخ في 
اله لهذا الإجراء عون فیه بإغفیتضمن فصله أو إرجاعه إلى عمله، فإن المقرر المط

.)3(»ین إبطاله (المقصود هنا إجراء التبلیغ) یتع

وإضافة إلى إجراء التبلیغ نجد إجراء الاستشارة والملاحظ أن هذا الإجراء وجوبي 
فیما یخص عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة وهذا ما أكده قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى 

ایر فبر 01في قضیة (ب، م) ضد (وزیر الصحة ومن معه) قضي هذا الأخیر بتاریخ 
والصادر عن مدیر مستشفى 1983دیسمبر 21بإبطال القرار الإداري المؤرخ في 1986

الأمراض العقلیة بسیدي الشحمي وهران والمتضمن عزل المدعي من منصب عمله، دون 
.)4(الحصول على الرأي الموافق للجنة المتساویة الأعضاء(المجلس التأدیبي) 

.213نواف كنعان، المرجع السابق، ص) 1(
والتوزیع جسور للنشرالأولى،الطبعةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،) 2(

.135، ص 2009الجزائر،
، قضیة (ب، ز، ع) ضد (وزیر 25/03/1989المؤرخ في 56-648) المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم 3(

.162ص ,1991الجزائر)، المجلة القضائیة، العدد الثالث، التربیة والتعلیم الأساسي ب
175، ص 2004للكتاب، الجزائر،دار الریحانة،الطبعة الأولى) لحسن بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة،4(
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وفي قرار آخر للمحكمة العلیا (الغرفة الإداریة) أكدت من خلاله على ضرورة 
قضیة (ج، م) 1990یونیو 28الدفاع في قرارها الصادر بتاریخ احترام الإدارة لحقوق 

ضد (وزیر الأشغال العمومیة) بقولها فیما یخص الوجه الأول المثار من طرف المدعي 
یستنتج بأن هذا الأخیر أرسل بصفة منتظمة الشهادات الطبیة لمصالح ولایة تیارت، 

بإمكانه الاستفادة من إجازة مرضیة وهكذا لا یجوز معاقبته بإهمال المنصب، ما دام بأنه
من 11و 10لمدة طویلة، أما فیما یخص الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة المادتین 

یستخلص من أن السید والي ولایة 1966یونیو 02المؤرخ في 135-66المرسوم رقم 
لفا تیارت لم یرسل فعلا للجنة الطبیة الشهادات التي وجهت إلیه من طرف المدعي مخا

بذلك للمادتین المذكورتین أعلاه، وما نعا اللجنة الطبیة من إجراء فحص طبي مضاد 
على المدعي واستفادته احتمالیا من أحكام هاتین المادتین  

أما فیما یخص الوجه الثالث المشار من قبل المدعي، المأخوذ من مخالفة المادتین 
1966یونیو 2المؤرخ في 133-66من المرسوم 57و56

نستخلص بأن المدعي لم یبلغ أبدا باجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء ولم یكن 
)1(بإمكانه معرفة الوقائع المنسوبة إلیه ولا ضمانا دفاعه 

ولهذه الشكلیات والإجراءات أهمیة بالغة في القرار التأدیبي خاصة، فهي 
فراد ومصالحهم وهي أساسا تتمثل في كل ضروریة لما فیها من حمایة لحقوق وحریات الأ

والتسبیب وكذا إجراء الاستشارة، احترام المدة المقررة قانونا، إجراء والتبلیغمن النشر 
.)2(التحقیق قبل اتخاذ القرار التأدیبي عند الاقتضاء، إجراء التصویت، احترام حقوق الدفاع

.188، 187ص ،لمرجع السابق لحسن بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، ا) 1(
، دار هومة للطباعة ،(دون طبعة) دي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عواب) 2(

.76، 75، ص 2003،والنشر والتوزیع، الجزائر 
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رقابة ویتولى أیضا الرقابة على المشروعیة الداخلیة للقرار التأدیب من خلال
عیب السبب یقوم القضاء الإداري من خلال رقابته على عنصر السبب في القرار التأدیبي 
بدور فعال للتحقق مما إذا كان هناك جریمة تأدیبیة من عدمه سواء من الناحیة المادیة أو 
القانونیة فضلا عما إذا كانت العقوبة نوعا ومقدارا مع جسامة وخطورة الجریمة المرتكبة 

ومن تطبیقات هذا النوع من الرقابة في القضاء الإداري الجزائري إلغاؤه لقرار إداري ، )1(
صادر في حق مدیر أحد المستشفیات بعد أن تم عزله من وظیفته بسبب ارتكابه خطأ، 
أدى إلى اضطراب المرفق حسب قول الجهة المصدرة للقرار، وبعد فحص المجلس لوقائع 

الوقائع التي نسبت على المدیر المعزول، وأن القرار القضیة تبین له عدم ثبوت هذه 
الصادر یقوم على وقائع مادیة، لا أساس لها من الصحة، مما أدى إلى انعدام السبب، 

)2(1968دیسمبر 13ومن ثم اصدر المجلس قراره بإلغاء القرار بتاریخ 

لوقائع في قراره وقد ذهب مجلس الدولة إلى إلغاء قرار لعدم التكییف الصحیح ل
قضیة (س، ر) ضد مدیریة التربیة 25/02/2003الصادر عن الغرفة الثانیة بتاریخ 

حیث أنه یعتبر إذا قرار العزل المتخذ خلال عطلة «لولایة سطیف والذي جاء فیه 
59- 85من المرسوم 136مرضیة شرعیة قرار مخالفا للقانون لعیب في تطبیق المادة 

المتضمن القانون النموذجي الخاص بالمؤسسات والإدارات 23/03/1985المؤرخ في 
العمومیة، لذا یتعین إلغاء القرار المستأنف فیه الذي أساء في تقدیر الوقائع وتطبیق 

عون فیه المتضمن عزل المستأنف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون وبعد التصدي إبطال القرار المط
.)3(»منصب عمله من 

، كلیة مجلة البحوث القانونیة والسیاسیةعلي عبد الحمید، الرقابة القضائیة على ركن السبب في القرار التأدیبي، ) 1(
.3، ص 2014،الجزائر، العدد الثاني،سعیدة ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي

.100، 99بن علي عبد الحمید، المرجع السابق، ص ) 2(
مدریة (ضد )س ر(الصادر عن الغرفة الثانیة قضیة 25/02/2003المؤرخ في 7462) قرار مجلس الدولة رقم 3(

.168، 167، 166، ص2004،، مجلة مجلس الدولة، العدد الخامس)التربیة لولایة سطیف
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للقانون ورقابة وكذا رقابة عیب المحل التي تظهر من خلال رقابة المخالفة المباشرة 
، ومن تطبیقات القضاء في هذا المجال ما ذهبت )1(الخطأ في تطبیق النصوص القانونیة 

، قضیة (ب، ز، 25/03/1989الصادر بتاریخ 56648إلیه الغرفة الإداریة في قرارها رقم 
حیث أنه یستخلص من الملف «ع) ضد وزیر التربیة والتعلیم الأساسي بالجزائر فجاء فیه 

، وأنه ومنذ 29/11/1970لطاعن قد تم وقفه عن مهامه كمعلم بموجب مقرر مؤرخ في أن ا
60هذا التاریخ لم یستلم أي تبلیغ بأي قرار یتضمن فصله أو إرجاعه إلى عمله، وأن المادة 

من القانون الأساسي للموظف العمومي، تنص على أنه وفي حالة الإیقاف یجب تسویة 
تداء من یوم تبلیغ الإیقاف حیث أنه وفي غیاب وقوع مثل هذا الحالة في مدة ستة أشهر اب

.)2(»29/11/1970أشهر فإنه یتعین لإبطال مقرر الإیقاف 6التصحیح في أجل 

ویراقب القضاء الإداري أیضا عیب الانحراف في استعمال السلطة، ویتحقق من 
دف سلطة التأدیب من قرارها خلال انحراف باستعمال سلطات التأدیب لسلطتها كأن تسته

، ومن بین )3(التأدیبي حمایة أغراض غیر تلك، قصدها المشرع من منحها تلك السلطات 
التطبیقات القضائیة في هذا المجال قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر في 

حیث أن السید (ش، ع) یشغل منصب متصرف إداري «، والذي جاء فیه 05/01/1997
یة بسكرة، وأنه تم تعیینه أمینا عاما لدائرة مشونش وأنه بناء على عدم التحاقه بوظیفته بولا

الجدیدة قام الوالي بفصله. 

القضائي استقر على أن النقل یتم لصالح المرفق العام بشرط أن الاجتهادحیث أن 
ع) كان محل لا یشكل هذا نقلا تلقائیا، لكن وحیث یستخلص من قضیة الحال أن (ش،

تنزیل مقنع في الرتبة تحت غطاء النقل، وأنه بصفته متصرفا إداریا كان یتمتع بصنف 
.)4(»17/2في حین صنف الأمین العام هو 17/5

75سلیماني منیر، المرجع السابق، ص ) 1(
ع) ضد (وزیر قضیة (ب، ز، 25/03/1989، المؤرخ في 56648المجلس الأعلى، قرار الغرفة الإداریة رقم ) 2(

.163، 162، ص 1991، لسنة العدد الثالث ، المجلة القضائیة ،التربیة والتعلیم الأساسي بالجزائر) 
.214) نواف كنعان، المرجع السابق، ص 3(
والي ولایة بسكرة)         (قضیة ، 08/04/1997المؤرخ في 54362) المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة القرار رقم 4(

.103، 102، 101، ص 1997لسنة ، ش، ع) المجلة القضائیة، العدد الأول ضد (
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صل الثاني: الآلیات القانونیة لضمان مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ الوظیفيالف

في القرار )1(ي الإداري على رقابة مادیة الوقائع و تكییفها القانوني لم تقتصر رقابة القاض
لتشمل تقدیر مدى تناسب العقوبة مع الخطاء المرتكب على ضوء امتدتالتأدیبي ، بل 

العقاب بمدى ارتباطالعمومیة و التي تنص على للوظیفةأحكام القانون الاساسي العام 
1999/ 26/07: ، و هذا ما أكده قرار مجلس الدولة الصادر في)2(جسامة الخطاء المرتكب

في قضیة بورحمة یوسف ضد مدیر التربیة و التعلیم لولایة سیدي بلعباس و الذي جاء فیه " 
اء الإداري لا تمتد إلى تقدیر نسبة درجة إنا من الثابت فقها  و قضاء ا ، أن رقابة القض

)3(العقاب المسلط، إلا إذا تبین له عدم التلازم الواضح بین نسبة الخطاء و العقوبة "  

التناسب  بین الجزاء و الخطاء في قرار أیضا رقابة القاضي الإداري لمبدأهر و تظ
، 20/01/2004ادر في الص020501مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الثانیة رقم 

قضیة القطاع الصحي تیقزیرت ولایة تیزي وزو ، ضد ( م ، ع ) ، و الذي قضى بتأیید 
، و الذي 29/01/2001القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ 

، و المتضمن 10/07/1999قضى بإلغاء المقرر الصادر عن مدیر القطاع الصحي في 
وبیخ على المستأنف علیهما الذي قضى " بأن العقوبة المسلطة على تسلیط عقوبة الت

المستأنف علیهما نتیجة لرفضهما تسلیم مفاتیح الشقة التي تشغلها في إطار و ضیفتها و 
علیهما بصفة تعسفیة و غیر شرعیة حیث المستأنفبصفة قانونیة هي عقوبة مسلطة على 

ة لا یعد خطاء مهنیا یستوجب عقوبة العامل أن رفض المستأنف علیهما تسلیم مفاتیح الشق
مجلس الدولة من خلال هذا القرار أقر عدم التناسب بین الجزاء )4(له " . الامتثالالرافض 

فهنا القضاء راقب التناسب بین الموظف،الموقع من قبل الإدارة و الخطاء المرتكب من قبل 
الجزاء و الخطاء

.104ص السابق،المرجع الدولة،مجلس داري،الإالقضاء بعلي،محمد الصغیر ) 1(
( دون طبعة )، ،هاشمي خرفي ، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة ) 2(

.  428،  ص 2012و التوزیع الجزائر،دار هومة للطباعة و النشر 
دار هومة للطباعة ،الطبعة الرابعة ،  لدولة ، الجزء الأول ) لحسن بن الشیخ أث ملویا ، المنتقي في قضاء مجلس ا3(

.186، ص 2006، لتوزیع الجزائرو النشر و ا
، )م . ع (، قضیة مدیر القطاع الصحي ضد 20/01/2004المؤرخ في 020501) قرار مجلس الدولة رقم 4(

.177، 176، 175، ص 2004مجلة مجلس الدولة ، العدد الخامس ، 
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القضاء الإداري على مبدأ التناسب بشكل صریح وواضح في قرار مجلس الدولة اعتمد
، و الذي جاء فیه" 17/11/2011الصادر عن الغرفة الثانیة و المؤرخ في 068965رقم 

أن اللجنة التأدیبیة ملزمة بمراعاة التناسب بین درجة الخطاء المرتكب و درجة العقوبة 
ار لجنة الطعن الوزاریة بإلغاء قرار اللجنة التأدیبیة الذي سلط عقوبة المتخذة بشأنه ، فإن قر 

غیر خطاء من الدرجة الثالثة یعد ارتكبالتسریح المصنفة في الدرجة الرابعة على موظف 
)1(مطابق للتنظیم المعمول به ".

و قد أكد القضاء الإداري تناسب عقوبة العزل مع خطاء إهمال المنصب في قرار 
( ع . قضیة 20/01/2004الثانیة بتاریخ الصادر عن الغرفة 010497مجلس الدولة رقم 

و الذي جاء فیه " ونتیجة ع ) ضد مدیر التكوین المهني و التمهین زیغود یوسف قسنطینة ،
فإن المستأنف لا 85/59فقا للقانون و خاصة للمرسوم و اتخاذهاجراءات التي تم لكل الا

شرعیة القرار المتخذ في حقه و المتضمن عزله عن العمل بسبب الغیاب یمكنه التمسك بعدم
136مرفوض من طرف الإدارة في حالة إهمال المنصب وفقا للمادة اعتبارهغیر المبرر و 

، وذلك رغم الضمانات التأدیبیة 23/03/1985المؤرخ في 85/59من المرسوم 
)2(.المنصوص علیها في التنظیم المعمول به "

ح لنا من خلال ما تم التطرق إلیه من القرارات القضائیة الصادرة عن القضاء الإداري، یتض
التناسب بین الجزاء و الخطاء في مجال التأدیب في سعى المشرع الجزائري لتكریس مبدأ

نطاق الوظیفة العامة   .

قضیة ( مهندس لدى المعهد 17/11/2011المؤرخ في 068965مجلس الدولة ، الغرفة الثانیة ، قرار رقم ) 1(
الوطني للإرشاد الفلاحي ) ضد ( المدیر العام المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي ) ، مجلة مجلس الدولة ، العدد العاشر 

. 100، 99، 98، ص 2012، لسنة 
مدیر د( ( ع . ع ) ضقضیة 20/01/2004المؤرخ في 010497مجلس الدولة ، الغرفة الثانیة ، قرار رقم ) 2(

، 172، ص 2004مجلة مجلس الدولة ، العدد الخامس ، لسنة ،قسنطینة،)التكوین المهني و التمهین زیغود یوسف
173 ،174 .
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لیتوصل القاضي الاداري في الاخیر الى:
:دیباولا : الغاء قرار التأ

قضاء الاداري دیبي المطعون فیه امام الوعیة القرار التأثبوت عدم مشر في حالة
یتم الغاء هذا القرار من قبل القاضي الذي ینظر القضیة المطروحة امامه ، ویترتب على 
عملیة الالغاء اعادة النظر في المسار المهني للموظف المعني بحسب القواعد ساریة 

بالإجراءات المفعول بتاریخ سریان التدابیر التصحیحیة ذات الاثر الرجعي ،و بعد القیام 
بها في نفس التاریخ ویتولى القاضي رقابة ما اذا كانت اعادة النظر في المصار ولالمعم

1من الموظف المعنيالمهني للموظف تمت بصفة مرضیة ،ولا یكون هذا الطلب الا بطلب 

/ 21/10ومن التطبیقات القضائیة في هذا المجال قرار مجلس الدولة الصادر في 
العزل الصادر في حق محضرة قضائیة ،و الذي جاء ، والذي بموجبه تم الغاء قرار2008

من 57فیه "حیث انه یتبین مما سبق ذكره ان قرار العزل الذي یستند على احكام المادة 
2قد جاء مخالفا للقانون مما یستوجب الغاؤه .06/03القانون 

:ثانیا :اقرار التعویض
دیبي المطعون فیه اقرار حالة عدم مشروعیة القرار التأیتولى القاضي الاداري في 

المعني و یتمتع القاضي الاداري بسلطات واسعة بالنسبة لقضاء تعویض لصالح الموظف 
وانما تمتد في بعض التعویض ،فان تدخلاته لا تقتصر على الاعتراف بمبدأ التعویض

محل الادارة معتمدا في ذلك على جملة من العوامل لى تحدید مبلغ التعویض الحالات الى إ
تمثل اساسا في :ت

المرتكب.مدى جسامة الخطأ _ 
3حرمان الموظف من اقتضاء اجرته ._ 

.
،428،430،429، ،المرجع السابق،هاشمي خرفي ،) 1
) ضد( وزیر المحضرة القضائیة(،قضیة21/10/2008المؤرخ في 044879مجلس الدولة القرار رقم ) 2(

.137،138،139ص،2009ع ،،مجلة مجلس الدولة ، العدد التاسالعدل)

.430المرجع السابق،ص،هاشمي خرفي)3(
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ظروف المعیشة ._

.یة التي یكون الموظف قد حرم منهافرص الترق_ 

المساس بشرف الموظف ._ 

ضاعف مبلغ التعویض في حالة ثبوت مسؤولیة الادارة في ارتكاب الخطأ . و یت

ظف یؤدي بالضرورة الى حصول هذا وفي حالة امتناع الادارة عن تعویض المو 
1الاخیر على مبلغ التعویض من طرف الخزینة العمومیة .

ومن التطبیقات القضائیة في دعوى التعویض القرار الصادر عن مجلس الدولة 
حیث وجاء فیه ")مدیریة التربیة لولایة جیجل(قضیة (م،ش) ضد 16/12/2003بتاریخ 

لم یبدي استعداده للرجوع المستأنفائق المرفقة بالملف ان انه ثابت من خلال دراسة الوث
28/11/2000الى العمل و المطالبة بحقوقه الا عند رفعه الدعوى الحالیة و ذلك بتاریخ 

تعلمه بان یتعذر علیه 11/04/1998علیه رسالة بتاریخ المستأنفوهذا رغم تلقیه من 
غیر سدید فیما یتعلق المستأنفل بان تسویة وضعیته الاداریة ،وعلیه فانه ینبغي القو 

مع الضرر الذي تعرض له من یوم رفع هذه ولكن یستحق تعویضا متناسبا ،ربالأجو 
2دج"50.000الدعوى ویقدر بمبلغ 

وللقاضي ایضا سلطة رفض منح التعویض وهذا ما یظهر من خلال قرار مجلس 
لذي جاء فیه :"وعلیه طلب عن الغرفة الثانیة ،وا15/10/2002الدولة الصادر في

3مؤسس امام انعدام قرار العزل ".المدعیة بالتعویض عن الطرد التعسفي غیر

.
.430،431،المرجع السابق،هاشمي خرفي ) 1
، قضیة (م،ش) ضد (مدیریة التربیة 16/12/2003، المؤرخ في 009740مجلس الدولة ،الغرفة الثانیة ،قرار رقم ) 2(

.158،159،160، ص 2004ة مجلس الدولة ، العدد الخامس ،لولایة جیجل ) ،مجل
،قضیة (ت،خ) ضد (وزارة الشؤون 15/10/2002،المؤرخ في 006005الغرفة الثانیة ،قرار رقم الدولة، مجلس ) 3(

.8،11711ص،2003العدد الثالث،، الخارجیة )، مجلة مجلس الدولة 
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:الثانيملخص الفصل 

رق الیه سابقا ، نتوصل الى ان مبدا التناسب في الاصل من خلال ما تم التط
الخطأیهدف المشرع من خلاله الى ایجاد التوافق و الملاءمة بین الجزاء الموقع و 

اثناء توقیعها للجزاء مراعاة مدى تناسب الجزاء بالتأدیبالمرتكب ،فعلى السلطة المختصة 
هذا الامر لابد من التزام المرتكب من قبل الموظف ،و لتحقیقأمع جسامة الخط

المعقولیة في اختیار الجزاء ،و كذا التزام شرط ضرورة الاجراء عند توقیع الجزاء، وهذا 
تبناه المشرع الجزائري من خلال تصنیف الاخطاء الوظیفیة الى درجات اربع تقابلها المبدأ

تیار الجزاء كیده لضرورة ان یتم اخأبنفس الترتیب ، وایضا من خلال تعقوبات مصنفة 
هذا المبدأ فقد اقر جملة من الضمانات منها لإرساءالمرتكب ، و أ على قدر جسامة الخط

:التشریعیة و هذه الاخیرة تضمنتها نصوص القوانین المتعلقة بالوظیفة العامة من تسبیب 
قبل الموظف، منالقرار التأدیبي ، اجراء التحقیق ، التبلیغ، الحق في الاطلاع على ملف 

قضائیة من خلال فرض ایضا ضماناتلحق في الدفاع ، التظلم الاداري كما اقرا
الرقابة القضائیة على مبدا التناسب و هذا الاخیر كان محل جدل فقهي بین معارض لهذا 

دیبي في اركانه من سبب و محل وغایة و ة و مؤید ،وكذا رقابة القرار التأالنوع من الرقاب
ب الجزاء مع الخطأ ،لتكون النتیجة النهائیة اما اقرار الغاء شكل و اجراءات، ومدى تناس

او التعویض او كلاهما ، و الملاحظ ان الضمانات القضائیة تكمل التأدیبيالقرار 
فمخالفة هذه الاخیرة یترتب علیها الرقابة القضائیة فلولا هاتین الضمانات التشریعیة 

ضمان سیر المرفق العام والخطأ ولااءضمانتین لا یمكن ارساء مبدا التناسب بین الجز 
اقره القضاء الاداري الفرنسي لحمایة الموظف بالدرجة المبدأبانتظام و اضطراد ، وهذا 

الاولي فهو لیس بالمبدأ الحدیث و في هذا الشأن حذت الجزائر حذوة فرنسا .
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ن خلاله الى مبدأ التناسب بین الجزاءات ایة هذا البحث و الّذي تطرقنا مفي نه
التأدیبیة و الأخطاء الوظیفیة في التشریع الجزائري في مجال الوظیف العمومي ،یتبین لنا 
أن المشرع الجزائري بذل قصارى جهده من أجل ارساء مبدأ التناسب ، وذلك من خلال 

لادارة و هذا من استحداثه لجملة من الضمانات لصالح الموظف العام و أخرى لصالح ا
بین كل من الجزاء  الموقع من قبل الادارة و الخطأ التلاؤمأجل ایجاد التناسب و 

المرتكب من قبل الموظف العام ، ونفس الجهد بذله القضاء الاداري الجزائري مواكبة 
،فلم یكتفي بفرض رقابته على أركان القرار التأدیبي من محل و للقضاء الاداري الفرنسي 

غایة و اختصاص ، بل امتدت رقابته لتشمل عنصر الملائمة في القرار التأدیبي سبب و 
، وهذا حمایة للموظف العام بالدرجة الأولى و المرفق العام بالدّرجة الثانیة ، و لكن 
بالرغم من كل هذه الجهود المبذولة الا انه لم یتم تجسید هذا المبدأ بشكل مطلق ، وانما 

راجع الى ما تتمتع به الادارة من سلطة تقدیریة بوجودها لا جسد بشكل نسبيّ و هذا 
یمكن تطبیق هذا المبدأ بشكل مطلق .

من النتائج و هي كالآتي :و في نهایة هذه الدّراسة نصل الى جملة 

بت_ أن الأخطاء الوظیفیة متعلقة اساسا بتقصیر اهمال الموظف لواجباته المهنیة ، لیتر 
یر بالضرورة جزاء تأدیبي .على هذا التقص

_ أن الهدف المشترك من الجزاءات التأدیبیة هو ضمان حسن سیر المرفق العام بانتظام 
و اضطراد و ردعا و جزرا لباقي الموظفین ، كما انها تعد حمایة للموظف العام في حد 

ذاته . 

جسید لمبدأ _ تصنیف المشرع الجزائري للأخطاء و الجزاءات الى درجات متماثلة فیه ت
التناسب .

_ أن مبدأ التناسب یعتبر من أهم مبادئ الوظیفة العامة في مجال التأدیب. 

مقارنة بالقضاء الاداري الفرنسي ،_ حداثة مبدأ التناسب بالنسبة للقضاء الاداري الجزائري
الّذي كان السبّاق في ارساء هذا المبدأ .
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ناسب من خلال تحدیده للجزاءات التأدیبیة على مبدأ التلإرساءسعى المشرع الجزائري  _
للأخطاء الوظیفیة على سبیل المثال فلم یترك هذا المجال سبیل الحصر مقابل تحدیده 

مفتوح على مصرعیه ، لم یحدد الأخطاء المهنیة لكن في المقابل حدد الجزاءات التأدیبیة.

ف العام و حدا من السلطة _ تكریس المشرع لجملة من الضمانات التشریعیة حمایة للموظ
.للإدارةالتقدیریة 

_ امتداد رقابة القضاء الاداري للقرار التأدیبي الى رقابة الملاءمة تكریسا لمبدأ التناسب.

قرار التأدیب أو اقرار التعویض بإلغاء_ نهایة عملیة الرقابة على التناسب تكون اما 
ي لتمتد في بعض الحالات الى تقدیر بالنسبة لهذا الأخیر ، تتسع سلطة القاضي الادار 

یض، وقد تم اقرار كل من الالغاء و التعویض للموظف المعني في آن واحد ، مبلغ التعو 
:التوصیات وهي نتوصل في الأخیر الى مجموعة من ل

_ بالنسبة للتحقیق الاداري في الأخطاء المرتكبة من المستحسن ان یتم من قبل هیئة 
فعالیة ، ولیس من قبل السلطة المختصة بتوقیع الجزاء .محایدة لیكون أكثر 

_ انشاء محاكم مختصة بالتأدیب مثل ما هو معمول به في بعض الدول نظرا لأهمیة 
الموظف العام في قیام اي دولة .

في مجال استحداث جملة من الضوابط و الاجراءات تقلل من السلطة التقدیریة للادارة_
الأخیرة و حتى لا یتم التعدّي على حقوق الموظفین .التأدیب منعا لتعسف هذه

_تنظیم دورات توعویة و تحسیسیة من خلالها یتم بیان حقوق الموظف و تحدید واجباته 
داخل المؤسسات و المرافق العامة تفادیا لوقوع الموظفین في الأخطاء المرتبة للجزاء .

و ان تعقبه دراسات اخرى لتدارك ما و نتمنى ان لا یكون هذا العمل هو الأخیر 
شابه من نقص ، فما هو الا عمل بشري لا یخلو من النقائص .

تم بحمد االله
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:اولا : النصوص القانونیة

أ_الدساتیر :
، جریدة رسمیة 1996نوفمبر 28المؤرخ في 1996_ دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 1

، المعدل و المتمم08/12/1996، المؤرخة في76رقم 

،2002ابریل سنة 10الموافق ،1423محرم عام 27المؤرخ في ،02/03القانون رقم ب_
2002ابریل ،14،المؤرخة في 25جریدة رسمیة رقم یتضمن التعدیل الدستوري 

، الجریدة الرسمیة رقم 15/11/2008خ في المؤر 08/19المعدل و المتمم بالقانون رقم _
، 2008نوفمبر 16المؤرخة في 63

، الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس 6المؤرخ في 01/16و المعدل و المتمم بالقانون _ 
.2016مارس 7المؤرخة في 14

العضویة :_ القوانین ب

، المتضمن اختصاصات 1998المؤرخ في مایو 98/01_ القانون العضوي رقم 1
:و المتمم بمجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل

2011یولیو 26الموافق ل 1432شعبان عام 24المؤرخ في 11/13القانون_ 
.2011لسنة 43ٍالجریدة الرسمیة رقم

:ج_ القوانین العادیة

، المتضمن القانون الاساسي العام 1966یولیو 2المؤرخ في 66/133_الامر رقم 1
.1966ة ، لسن46للوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیةالعدد

المتضمن قانون العقوبات ، المعدل، 1966یونیو 8، المؤرخ في 66/156_ الامر رقم 2
.1966، 37العددالمتمم ، الجریدة الرسمیة 
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، المتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/58الامر رقم _3
.78العددالمعدل و المتمم ، الجریدة الرسمیة 

ساسي للعامل ، ، المتضمن القانون الا1978غشت 5، المؤرخ في 78/12رقم _القانون 4
.1978،سنة 32العدد الجریدة الرسمیة 

العام ، المتضمن القانون الاساسي2006و یولی15المؤرخ في 06/03_ الامر رقم 5
.2006، لسنة 46للوظیفة العامة ، الجریدة الرسمیة العدد

، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة 2008فبرایر 25رخ في المؤ 08/09_ القانون رقم 6
.21و الاداریة ، الجریدة الرسمیة العدد 

:د_ المراسیم

، المتعلق بكیفیات تطبیق 1982/ 11/09، المؤرخ في 82/302_ المرسوم رقم 1
.1982،لسنة37الاحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة ،الجریدة الرسمیة العدد

، المتعلق بتحدید اختصاص اللجان 14/01/1984،المؤرخ في 84/10_ المرسوم رقم 2
المتساویة الاعضاء و تشكیلها وتنظیمها و عملها ، الجریدة الرسمیة العدد الثالث ، لسنة 

1984.

، المتعلق بتحدید كیفیات تعیین 14/01/1984،المؤرخ في 84/11_ المرسوم رقم 3
موظفین في اللجان المتساویة الاعضاء ، الجریدة الرسمیة العدد الثالث، لسنة ممثلین عن ال

1984.

المتضمن القانون الاساسي 1985مارس 23، المؤرخ في 85/59_ المرسوم رقم 4
.1985، لسنة 13النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومیة ، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتعلق بتحدید 2007سبتمبر 19، المؤرخ في 07/308_المرسوم الرئاسي رقم 5
توظیف الاعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد كیفیات 

، لسنة 61المطبق علیهم ، الجریدة الرسمیة العددالتأدیبيالمتعلقة بتسییرهم وكذا النظام 
2007.
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، المتعلق بالقانون 2008سبتمبر 19، المؤرخ في 08/129المرسوم التنفیذي رقم -6
، لسنة 23الجریدة الرسمیة العددالباحث الاستشفائي الجامعي،بالأستاذالخاص الاساسي 

2008 .

، یتضمن القانون 2008مایو 3، المؤرخ في 08/130_ المرسوم التنفیذي رقم 7
.2008، لسنة23عددالباحث ، الجریدة الرسمیة البالأستاذالاساسي الخاص 

من القانون ، یض2008یونیو 7، المؤرخ في 08/167_ المرسوم التنفیذي رقم 8
السجون ، الجریدة الرسمیة بإدارةالخاصة للأسلاكالاساسي الخاص بالموظفین المنتمین 
.2008، لسنة 30العدد

لقانون من ا، یتض2008دیسمبر 24، المؤرخ في 08/409_ المرسوم التنفیذي رقم 9
37الاساسي الخاص بمستخدمي امانات الضبط للجهات القضائیة ،الجریدة الرسمیة العدد

.2008،لسنة 

القانونمن ، یتض2010دیسمبر 22، المؤرخ في 10/322_ المرسوم التنفیذي رقم 10
الوطني ، الجریدة الرسمیة بالأمنالخاصة للأسلاكالاساسي الخاص بالموظفین المنتمین 
.2010،  لسنة 78العدد

، یتضمن القانون 2011مارس 6، المؤرخ في 11/106_ المرسوم التنفیذي رقم 11
، الجریدة الرسمیة ، الخاصة بالحمایة المدنیة للأسلاكالاساسي الخاص بالموظفین المنتمین 

.2011،لسنة 15العدد 

انون ، یتضمن الق2011یولیو 30المؤرخ في 11/156_ المرسوم التنفیذي رقم 12
المكلفة بالمواصلات السلكیة بالإدارةالخاصة للأسلاكالاساسي الخاص بالموظفین المنتمین 

.2011، لسنة42واللاسلكیة الوطنیة ، الجریدة الرسمیة العدد 

:ه_ المناشیر

المتعلق بالجمع بین الوظائف الصادر 2009مارس 17المؤرخ في 10_ المنشور رقم 1
العمومیة.وظیفة عن المدیریة العامة لل
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ثانیا : الكتب :

جامعیة الجدیدة، الدار الدون طبعة ، _ابراهیم عبد العزیز شیحا ، القانون الاداري ،1
.1994بیروت ، لبنان ،

في ضوء محكمتي الطعن (النقض الاداریة العلیا )،التأدیب_ جلال احمد الادغم، 2
. 2003لإسكندریة، مصر ،الحدیث ، ادار المكتب الجامعي الطبعة الثانیة، 

للنشر و دار وائلالطبعة الأولى ، _ حمدي القبیلات ، القانون الاداري ، الجزء الثاني،3
.2010،التوزیع

_ خلیفة سالم الجهمي ، الرقابة القضائیة على التناسببین العقوبة و الجریمة في مجال 4
یع، الاسكندریة، التوز لنشر و ر الجامعة الجدیدة للطباعة وادا(دون طبعة) ، ، التأدیب

.2009،مصر

الوظائف العامة وفي قوانین التأدیبیةرشید عبد الهادي، الضمانات _5

ث، القاهرة ، دار الكتاب الحدیالطبعة الأولى،،)دراسة مقارنة (و العسكریة،
. 2008مصر،

اب، اح للكتدار النج(دونطبعة )، _ رشید حباني، دلیل الموظف والوظیفة العامة ،6
.2012الجزائر،

ارف، منشاة المع(دون طبعة)، _ سامي جمال الدین ،اصول القانون الاداري ،7
.2004،الاسكندریة، مصر

دار الجامعة ،(دون طبعة)،للموظف العام ،التأدیبیة_ سعید الشیتیوي، المساءلة 8
، دون سنة نشر .یع ، الاسكندریة ، مصرالجدیدة للطباعة و النشر و التوز 

الطبعة الاولى، في نطاق الوظیفة العامة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،التحقیق الاداري _9
. 2008،ي ،الاسكندریة،مصردار الفكر الجامع
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(دراسة حب العمل ، لصاالتأدیبیة_ صلاح علي علي حسن، ضمانات السلطة 10
ع ، الاسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للطباعة و النشر و التوزیطبعة) ، (دونمقارنة)، 

.2012،مصر

وطنیة المؤسسة الي ، مبدأ تدرج  السلطة الرئاسیة ،(دون طبعة)، عمار عوابد_11
.1984،للكتاب، الجزائر

وان دیالطبعة الثالثة، الاداریة ، المسؤولیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نظریة _ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12
،(دون سنة نشر).المطبوعات الجامعیة ،الجزائر

ارات الاداریة بین علم الادارة العامة و القانون ،نظریة القر ـ_ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ13
.2003(دون طبعة)،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ، الاداري،

في الوظیفة العامة ، دار الفكر التأدیبیة_ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،الضمانات 14
.2003الجامعي ، الاسكندریة ، مصر،(دون طبعة)،

دار (دون طبعة )،وظیفة العامة ،الاداري في المحارب ، التأدیب_ علي جمعة15
. 2004الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الاردن، 

وقیة منشورات زین الحقالطبعة الاولى ، _عامر ابراهیم الشمرّي، العقوبات الوظیفیة ، 16
.2009،والادبیة ،بیروت ،لبنان

الطبعة ون الاجراءات المدنیة و الاداریة ،_عمار بوضیاف، دعوى الالغاء في قان17
.2009،التوزیع، الجزائرجسور للنشر والاولى، 

،الطبعة ، القسم الثاني،_ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المرجع في المنازعات الاداریة18
.2013،التوزیع ،الجزائرو جسور للنشر الاولى،

جسور للنشر مة في التشریع الجزائري،ا_ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،الوظیفة الع19
.2015الطبعة الاولى،والتوزیع، الجزائر،
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دار الهدى الجزء الثاني ،(دون طبعة)،نون الاداري،_علاء الدین عشي، مدخل للقا20
.2010،لجزائرللطباعة والنشر والتوزیع ، عین ملیلة، ا

منشورات مكتبة اقرأ، الطبعة الاولى ، _غریب بوخالفة، شرح قانون الوظیفة العامة ،21
.2013،الجزائرقسنطینة،

ي والقانون تأدیب الموظف العام في الفقه الاسلام_فؤاد محمود معوض،22
زیع، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للطباعة والنشر و التو (دونطبعة)، الوضعي،

.2006،مصر

و الرقابة القضائیة علیه، التأدیبیة_قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات 23
ر و التوزیع ، الاسكندریة، مصر دار الجامعة الجدیدة للنش(دون طبعة)، (دراسة مقارنة)،

،2014.

دار (دون طبعة)،_كمال رحماوي، تأدیب الموظف الجزائري في القانون الجزائري،24
.2004،ر و التوزیع، الجزائرهومة للطباعة والنش

دار ریحانة الطبعة الأولى،_لحسن بن الشیخ اث ملویا ، دعوى تجاوز السلطة،25
.2004للكتاب، الجزائر ،

، الطبعة الرابعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الاول_ـــــــــــــــــــــــــــــــ26
.2006،لتوزیع، الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و ا

، دار ،(دون طبعة)لمنتقى في قضاء مجلس الدولة،الجزء الثالث_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ا27
.2007،و التوزیع ، الجزائرهومة للطباعة و النشر

_محمد سلیمان الطماوي ،القضاء الاداري، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي 28
.1979،مصر،(دون طبعة)،

مطبعة الطبعة الأولى،،التأدیبیة للموظف العام المسؤولیة_منصور ابراهیم العتوم ،29
.1984، شرق و مكتبتها، مصرال
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_مغاوري محمد شاهین ، القرار التأدیبي و ضماناته ورقابته القضائیة بین الفاعلیة و 30
.1986،القاهرة ،مصرمكتبة الأنجلو المصریة ،(دون طبعة)،الضمان ،

دیوان المطبوعات اسم ،مذكرات في الوظیفة العامة ، الطبعة الثانیة، _محمد انس ق31
.1989الجامعیة، الجزائر ، 

(دون طبعة)، _ محمد ماجد یاقوت ، اصول التحقیق الاداري في المخالفات التأدیبیة ،32
.2000دار المعارف ،الاسكندریة، مصر،

رف منشأة المعا،(دون طبعة)، الفات التأدیبیة ، _ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،التحقیق في المخ33
.2002،، الاسكندریة، مصر

دار الجامعة الجدیدة للطباعة و (دون طبعة)،_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،الدعوى التأدیبیة، 34
.2007و التوزیع، الاسكندریة، مصر،النشر 

الدار الطبعة الأولى ،محمد جمال مطلق الذنیبات ،الوجیز في القانون الاداري،_35
. 2003، ع، عمان ، الاردنالعلمیة الدولیة للنشر و التوزیع ،دار الثقافة للنشر و التوزی

دار الجامعة الجدیدة للطباعة (دون طبعة)، _ماجد راغب الحلو ،القانون الاداري ،36
.2004،سكندریة ، مصرزیع، الاوالنشر و التو 

یع ، دار العلوم للنشر و التوز (دون طبعة)، _محمد الصغیر بعلي ،القرارات الاداریة ،37
دون سنة النشر ).عنابة ،الجزائر ،(

دار العلوم (دون طبعة )، دولة )،_ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،القضاء الاداري ،(مجلس ال38
، (دون سنة نشر).یع ، عنابة ،الجزائرللنشر و التوز 

دار المطبوعات (دون طبعة)، _نواف العنزي ،النظام القانوني للموظف العام ،39
.2007،یة ،الاسكندریة ،مصرالجامع

للنشر دار الثقافةالجزء الثاني ، (دون طبعة) ، _نواف كنعان ،القانون الاداري ،40
.2009،ردنوالتوزیع، عمان ، الا
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_هاشمي خرفي ، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب 41
.2012، و التوزیع ، الجزائردار هومة للنشر،(دون طبعة)،الاجنبیة ،

:ثالثا :الموسوعات

في الغاء القرار الاداري و _ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،الموسوعة الاداریة الشاملة1
.2005القانونیة ، مصر،للإصداراتالفني تأدیب الموظف العام ، الجزء الثالث ،المكتب

رابعا :الرسائل  والمذكرات الجامعیة :

_عادل زیاد، تسریح الموظف العمومي و ضماناته، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في 1
وم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و العل

،2015،2016 .

مصطفى بوادى ، ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبي ،دراسة مقارنة، بین _2
القانونین الفرنسي و الجزائري ،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلیة 

.2013،2014تلمسان،الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة ابي بكر بلقاید،

_محمد الاحسن ،النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة، دراسة مقارنة ،اطروحة 3
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة ابي بكر لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام ،

.2015،2016بلقاید،تلمسان،

، دراسة مقارنة، رسالة لنیل ارةللإد_محمد خلیفي ،الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة 4
شهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة ابي بكر 

.2015،2016بلقاید،تلمسان،

_اكرم محمود الجمعات، العلاقة بین الجریمة التأدیبیة و الجریمة الجنائیة ،(دراسة 5
الشرق الاوسط ، للدراسات العلیا ،جامعة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة

.2009،2010الاردن ،
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، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل _ حیاة عمراوي 6
التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

.2011،2012الحاج الاخضر، باتنة ،

ة براهیمي ،مسؤولیة الصیدلي ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،كلیة الحقوق و العلوم _زین7
.2011،2012السیاسیة ،جامعة مولود معمري،تیزي وزو ،

_صباح حمایتي ، الآلیات القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة للموظف العام في 8
الحقوق و العلوم السیاسیة ، التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة 

.2014، 2013جامعة الوادي ، 

_ عبد الحمید بن علي ، طرق انقضاء العقوبة التأدیبیة الصادرة ضد الموظف العام 9
، جامعة في القانون العام ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

.2011، 2010تلمسان ، 

ابو كشك، سلطة التأدیب بین الادارة و القضاء،(دراسة _ عبیر توفیق محمد10
.2011، 2010مقارنة)،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، فلسطین ،

في التشریع _عبد اللطیف رزایقیة ،الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الاداریة11
الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الوادي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الجزائري،

 ،2013 ،2014.

التناسب بین الخطأ الوظیفي و العقوبة التأدیبیة في الوظیفة _فوزیة بعلي الشریف ،12
العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،كلیة الحقوق و العلوم 

.2014، 2013السیاسیة ، جامعة الحاج الاخضر ، باتنة

_لحسن بن فرحات مولاي، ادارة الكفاءات و دورها في عصرنة الوظیفة العمومیة ،في 13
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج الجزائر،

.2012، 2011الاخضر ، باتنة
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دیبیة للموظف العام _محمد الأحسن ، العلاقة بین المتابعة القضائیة و العقوبة التأ14
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، ،

.2015،2016ابي بكر بلقاید،تلمسان،

مفیدة قیقایة ، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة _15
.2009، 2008ینة ، الماجستیر ، كلیة الحقوق ،جامعة منتوري، قسنط

_ملیكة مخلوفي، رقابة القاضي الاداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف 16
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود العمومي،

.2011،2012معمري ،تیزي وزو ،

ف العام ،مذكرة لنیل شهادة _منیر سلماني ، مدى فاعلیة الضمانات التأدیبیة للموظ17
2014الماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،

،2015.
خامسا : المقالات

_عبد العالي حاجة ، امال یعیش تمام، الرقابة على تناسب القرار الاداري و محله في 1
خیضر بسكرة ،العدد الخامس ، جامعة محمدمجلة المنتدى القانونيدعوى الالغاء ،

،2010.

مجلةالبحوث _علي عبد الحمید ، الرقابة القضائیة على ركن السبب في القرار التأدیبي ،2
،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، القانونیة و السیاسیة

.2014الجزائر، العدد الثاني ،

زاء التأدیبي و اثره على القرار الاداري ،(دراسة مقارنة)، بد االله بنیني ، الغلو في الج_ ع3
.2015، كلیة الحقوق ،جامعة الزاویة ، لیبیا ، یونیو مجلة العلوم القانونیة و الشرعیة

المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب_محمد فاروق محمود ،الجزاء التأدیبي المقنع، 4
. 2014، الریاض ،60، العدد 30،المجلد 
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_ محمد مهدي لعلام ، دور القاضي الاداري في رقابة مبدأ تناسب الجزاء التأدیبي ، 5
.2015،مصر، العدد الرابع ، مارس ،المجلة المصریة للدراسات القانونیة و الاقتصادیة

:سادسا: المجلات القضائیة

.1989دد الاول , لسنة ــــــــــــــــــــــــ_المجلة القضائیة ، الع1

.1991دد الثالث ،لسنةـــــــــــــــــــــــ_المجلة القضائیة ، الع2

.1997دد الاول , لسنةـــــــــــــــــالمجلة القضائیة ، الع_3

.2002_مجلة مجلس الدولة ، العدد الأول ، لسنة 4

.2003_مجلة مجلس الدولة ، العدد الثالث ،لسنة 5

.2004، لسنة الخامسدد _مجلة مجلس الدولة ، الع6

.2009تاسع، لسنة ال_مجلة مجلس الدولة ، العدد 7

.2012عاشر، لسنة ال_مجلة مجلس الدولة ، العــدد 8
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من الموظف العام وأثناء ادائه لواجباته في اطار وظیفته ، فقد یرتكب جملة 
ر او اهمال منه ، مما یدفع الادارة في المقابل الى توقیع الاخطاء تكون نتیجة اما لتقصی

جزائي تأدیبي علیه ، فیه مساس بالجانب المالي او المعنوي ، او ان یؤدي الى انهاء 
المسار المهني للموظف المعني ، وهذه السلطة تمارسها الادارة على اطلاقها, تحت 

اء الاداري و المشرع الى ایجاد غطاء ما یعرف بالسلطة التقدیریة ، لذلك تدخلّ القض
توازن بین الخطأ المرتكب من قبل الموظف و الجزاء الموقع من قبل الادارة عن طریق 
استحداث مبدأ التناسب، والذي بموجبه یتم اختیار الجزاء التأدیبي حسب درجة و جسامة 

لال منه خهذا المبدأ لإرساءالخطأ المرتكب ، فسعى كل منهما و بذل قصارى جهده 
ایجادهم لجملة من الضمانات على المستوى التشریعي أولا من خلال تنصیصه على 
مجموعة من الاجراءات في مجال التأدیب و ألزم الادارة باحترامها و الأخذ بها ،لكنه في 
حالة مخالفة الادارة لهذه الأحكام التشریعیة ، یتدخل القضاء الاداري لتقویم الخطأ 

في توقیع الجزاء و هذا رة و للحد و الكبح من سلطتها التقدیریة ، المقترف من قبل الادا
ضمانة للموظف المرتكب للخطأ ،حتى لا تكون هناك مبالغة أو تفریط اثناء توقیعها 
للجزاء و ضمانا لحسن سیر المرفق العام بانتظام و اضطراد، فتم تصنیف الاخطاء 

نفة ، و بهذا یتم وجود نوع من الوظیفیة الى درجات اربع تقابلها اربع جزاءات مص
بین الخطأ و الجزاء. التلاؤمالتناسب و 
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